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  اندماج الشركات التجاریة في النظام السعودي

   دراسة مقارنة
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ا :  

 اندماج الشركات التجارية في النظام السعودي من منظور موضوعيتناول هذا البحث     

ــورات  ــل التط ــوع في ظ ــذا الموض ــدة له ــة المتزاي ــلى الأهمي ــز ع ــع التركي ــارن، م مق

تبرز الدراسة الحاجـة الملحـة للـشركات، خاصـة و. الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة

غيرة والمتوسطة، إلى تبني استراتيجيات الاندماج كوسيلة لتعزيز قدراتها التنافسية الص

ــا  والحفــاظ عــلى اســتمراريتها في ســوق يهــيمن عليــه اللاعبــون الكبــار والتكنولوجي

 .المتقدمة

ــاقش  ــا أو رأســيا، وين ًيــستعرض البحــث تعريــف الانــدماج وأنواعــه، ســواء كــان أفقي ً

كما يلقي الضوء على . صادية اللازمة لتحقيق اندماج ناجحالإجراءات القانونية والاقت

التحديات التي تواجه الشركات خلال وبعد الاندماج، مـع تقـديم توصـيات لمعالجـة 

 .هذه التحديات

تأتي أهمية البحث من الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه الاندماج في دعـم الاقتـصاد 

يؤكـد الباحـث عـلى أن . وتعزيز الابتكـارالوطني، من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية 

ًالتشريعات السعودية الحديثـة قـد منحـت اهتمامـا كبـيرا لهـذه العمليـة، بـما في ذلـك  ً

 .تحديث الأحكام القانونية لتسهيل عمليات الاندماج
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ــدماج  ــشأن ان ــسعودي والقــانون المــصري ب ــام ال ــين النظ ــل مقــارن ب مــن خــلال تحلي

 الــضوء عــلى أفــضل الممارســات والــدروس الــشركات، يــسعى البحــث إلى تــسليط

يختـتم . المستفادة التي يمكن تطبيقها لتعزيز فعاليـة عمليـات الانـدماج في الـسعودية

البحث بسلسلة من التوصيات الموجهة للمشرعين والشركات على حد سواء، بهدف 

تحسين الإطار التنظيمي والعملي لاندماج الشركات، وبالتالي دعم النمو الاقتـصادي 

 . العربية السعوديةوالتنمية المستدامة في المملكة

ت انظـــام الـــشركات، النظـــام الـــسعودي، الـــشركات،انـــدماج :ا ، 

 . شركاء، شركة، محكمة تجارية،الاندماج
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Abstract: 

This research addresses the issue of the merger of commercial 

companies in the Saudi regulation from a comparative perspective, 

focusing on the increasing importance of this topic in light of 

current economic and technological developments. The study 

highlights the urgent need for companies, especially small and 

medium-sized ones, to adopt merger strategies as a means to 

enhance their competitive capabilities and maintain their continuity 

in a market dominated by large players and advanced technology.  

The research tackles the definition of merger and its types, 

whether horizontal or vertical ones, and discusses the legal and 

economic procedures necessary to achieve successful merger. It 

also sheds light on the challenges facing companies during and 

after the merger, while providing recommendations to address these 

challenges.  

The importance of the research springs from the effective role 

that merger can play in supporting the national economy through 

improving production efficiency and promoting innovation. The 

researcher emphasizes that modern Saudi regulations have paid 

great attention to this process, including updating legal provisions 

to facilitate mergers.  

Through comparative analysis between Saudi regulation and the 

Egyptian law concerning the merger of companies, the research 
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seeks to highlight the best practices and lessons that can be applied 

to promote the effectiveness of merger in Saudi Arabia. The 

research concludes with a series of recommendations directed at 

legislators and companies alike, with the aim of improving the 

regulatory and practical framework for merger of companies. Thus, 

economic growth and sustainable development can be enhanced in 

the Kingdom of Saudi Arabia. 

Keywords:  Merger, Companies, Saudi Regulation, Companies 

Law, Commercial Court, Company, Partners. 
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ا:  

 و السياسية التي يشهدها العالم كله بوجه ةفي إطار التطورات الاقتصادية و الاجتماعي

ًعام، و نظرا لما تشهده المملكة العربية السعودية بوجه خاص، من تطورات متسارعة 

وتغيرات هيكلية وجذرية، في العديد من المؤسسات والمنـشآت الاقتـصادية ، وكـان 

ت تلك الطفرة التكنولوجية ، والتي تحتاج من جميع المؤسسات من أبرز هذه التطورا

 . الاقتصادية إلى إيجاد حلول سريعة ومفيدة، حتى تستطيع مواكبة تلك التطورات 

ونظرا لضعف بعض المـشاريع الاقتـصادية وعـدم قـدرتها عـلى التطـور الرأسـمالي ؛ 

ة، وفي ظل بروز ظاهرة لمحدودية إنتاجها وأرباحها أمام المشاريع الاقتصادية الضخم

تركيز القوى الاقتصادية، كان من الحتمي إيجاد حلول اقتصادية وقانونية، تجعل تلك 

المشاريع تحافظ على كيانها؛ لكي تستطيع منافسة المشاريع الضخمة صاحبة رؤوس 

الأموال الكبيرة و التكنولوجيـا المتطـورة، وحمايـة المـشاريع الاقتـصادية لكـي تظـل 

 .  الاقتصادية محليا ودوليا، وقادرة على المنافسة والاستمراريةداخل الساحة

ومن أجل مواجهة هذه التحديات ، لجأت العديد من المؤسسات إلى اتحاد المشاريع 

المتوسطة الحجم و الصغيرة مع بعضها البعض؛ لكي تتكامل جميع النواقص في كل 

، وقد أطلق على هذا الاتحاد مشروع، ويصبح هذا الاتحاد قوة اقتصادية لا يستهان بها

: والذي يعد وسيلة لتحقيق التركيز الاقتصادي، )الاندماج(ًالاقتصادي قانونا مصطلح 

أي تحول الوحدات الاقتصادية الصغيرة إلى وحدات كبيرة، وهو ما يعبر عنـه بحلـول 
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 الرأسمالية الاحتكارية محل الرأسمالية المنافسة، حتى أصبح المشروع الكبير في هذا

 .)١(العصر المحرك الفعال للتقدم الاقتصادي 

 وتأتي أهميـة الانـدماج في أنـه يـدعم القـدرة عـلى المنافـسة ويـسمح بارتفـاع حجـم 

الإنتاج وتحديثه ، وخلـق منتجـات جديـدة، وتجويـد المنتجـات القائمـة، وتخفـيض 

ــدماج ــام بالدراســات والبحــوث، ويــستخدم الان ــد، والقي ــادة العائ  تكلفــة الإنتــاج وزي

ًلتحقيق تكامل المشروع وهذا التكامل قد يكون تكاملا أفقيا، وذلك إذا وقع الاندماج  ً

بين شركات تقوم على نفس النشاط أو نشاط متشابه، وفي هذه الحالـة يكـون الهـدف 

من الاندماج تنمية المشروع في فرع الإنتاج نفسه، بزيادة رأسماله وعماله ودون تغيـير 

 .)٢(نوع النشاط 

تخدم الاندماج لتحقيق التكامل الرأسي للمشروع؛ فيقع الاندماج بين شركات  وقد يس

تقوم على أغراض متكاملة، مثل الاندماج الذي يقع بين شركتـين تقـوم الأولى بإنتـاج 

ــة لهــذه  ــوم الثانيــة بإنتــاج المــادة الأولي ــسوجات، في حــين تق ــين مــن المن ــوع مع ن

 .المنسوجات

ج بـاختلاف الظـروف، فقـد يقـوم الانـدماج عـلى  كذلك يختلف الباعث على الاندما

الرغبة في التعاون بين الشركات المندمجة لتحقيق التكامل بينها، وقد يقـوم الانـدماج 

                                                        

حـسني المـصري، انـدماج الـشركات وانقـسامها، دراسـة مقارنـة بـين القـانون المـصري :  ينظـر- )١(

ــة القــاهرة ط  ــاء وهب ــضا٦ م ، ص ١٩٨٦ عــام ١والفرنــسي ، مطبعــة أبن ــر أي ــت : ً ، وينظ ــدكتور رفع ال

  ٢٠٢، ص ١٩٧٧قاهرة ، طبعة المحجوب، الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، دار النهضة العربية، ال

أحمد نوري زيادات، اندماج الشركات في النظام السعودي، رسـالة ماجـستير، الجامعـة :  ينظر- )٢(

  ٣٢، عمان، ص ٢٠٠٤الاردنية، 
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، ولا شك في أن الانـدماج يكـون )١(على الرغبة في السيطرة والاحتكار ومنع المنافسة 

 للدولـة، وزيـادة يصادًمفيدا إذا كان الهدف منه هو رفع مستوى الحياة، والتقدم الاقتـ

 .الأرباح التي يتقاضاها المساهمون

ــة الكبــيرة للانــدماج تهــتم التــشريعات المختلفــة بانــدماج الــشركات،  ولهــذه الأهمي

، وسبب اهتمام ..وتخصص لهذه العملية العديد من النصوص لبيان أنواعه وإجراءاته 

، لمحاولة الوصول إلى هذه التشريعات بهذه العملية من باب التشجيع والتحفيز عليه 

 . )٢(التكامل ولتحقيق الوحدة الاقتصادية بين الشركات

ًوإيمانا من المنظم السعودي بأهمية الاندماج، فقد عنى كل العناية بتنظيم أحكامه في 

ًنظام الشركات الجديد ، وكان ذلك التطور جليا في النصوص النظامية التـي عالجـت 

 التــي كانـت تــنظم انـدماج الــشركات في نظــام تلـك المــسألة، عنـد مقارنــة النـصوص

 ٢٨/١/١٤٣٧بتــاريخ ) ٣/م(الــشركات القــديم، الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

هجريـة، وبـين مـا نــص عليـه المـنظم في نظـام الــشركات الـسعودي الجديـد الــصادر 

 . هجرية١/١٢/١٤٤٢بتاريخ ) ١٣٢/م(بالمرسوم الملكي، رقم 

 أحكام اندماج الشركات في النظام الـسعودي، مـع وعليه سوف يقوم هذا البحث ببيان

  .عقد مقارنة بسيطة مع أحكام اندماج الشركات في القانون المصري

                                                        

حسن عبـد القـادر حـسن ، : ً ، وينظر أيضا٦حسني المصري، مرجع سابق ، صفحة :  ينظر-  )١(

 م ، ٢٠١٨ لعـام ٤١ عـدد ١١يـا ، جامعـة النيلـين مجلـد اندماج الشركات ، مجلة الدراسات العل

 ٣٢٢ص 

دكتــور غيــث مــصطفى الخــصاونة ، المركــز القــانوني لــشركات المــساهمة الداخلــة في عمليــة  )٢(

ًالانــدماج ، ومــدى تأثرهــا بالــدمج وفقــا لأحكــام القــانون البحرينــي المقــارن ، مجلــة كليــة الــشريعة 

   ١٦٣١ م ص ٢٠١٦  ، لعام٤ ج ٣١والقانون بطنطا العدد 



 )١٤٤٠(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

 ا أ:  

الموضـوعات  تأتي أهمية البحث من أهمية موضوع اندماج الشركات، باعتباره أحـد

ر نظـام الأساسية والملحـة التـي اهـتم بتطويرهـا المـنظم الـسعودي عنـد قيامـه بإصـدا

ًالشركات الجديد، فوضع له أحكاما أكثر تفصيلا ، وحدد له شروطا لم تكن موجـودة  ًً

في نظام الشركات السابق، وذلك لما تتمتع به عملية الاندماج من أهمية، ولما يترتب 

 .عليها من آثار تمس الاقتصاد الوطني

اف اأ:  

: لموضوع ، ومن هذه الأهداف تحاول الدراسة تحقيق بعض الأهداف المتعلقة بهذا ا

 . إبراز الملامح الأساسية لأحكام الاندماج القانونية والاقتصادية، وإظهار أهميته-١

 إلقاء الضوء على نصوص نظام الشركات السعودي المتعلقـة بانـدماج الـشركات -٢

لمعرفة أحكام و شروط تلك العملية في النظام الجديد، والتعليق على تلك النصوص، 

 .رنتها بغيرهاومقا

 التعرف على أهم الإشكاليات والتحديات التـي تواجـه الـشركات بعـد انـدماجها، -٣

ًوطرح بعض الحلول لهذه الإشكاليات قانونيا واقتصاديا  ً.  

ا إ:  

ــك  ــة، تولــدت عــن ذل ــة عــلى عــدة تــساؤلات بحثي تكمــن مــشكلة البحــث في الإجاب

دماج ؟ وما إجراءاته؟ وما الشروط المتطلبة ما مفهوم الان :الموضوع، وهي تتمثل في

ًنظاما وقانونا لصحته؟ ومـا القواعـد القانونيـة المنظمـة لانـدماج الـشركات ؟ وكيفيـة  ً

و مـا هـي  الاعتراض على عملية الاندماج؟ ومن صـاحب الحـق في هـذا الاعـتراض؟

 .الآثار المترتبة على نفاذ الاندماج؟ 



  
)١٤٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا :  

نهج الوصــفي التحلــيلي ، الـذي يتنــاول المفــاهيم المتعلقــة اعتمـد الباحــث عــلى المـ

ــة التــي أقرهــا ونــص عليهــا النظــام  بالانــدماج ، وتحليــل مختلــف النــصوص القانوني

السعودي ، مع الاعتماد على المنهج المقارن عند القيـام بعقـد مقارنـة بـين النـصوص 

ــ ــة لعملي ــصوص الحاكم ــع الن ــسعودي، م ــام ال ــدماج في النظ ــة للان ــدماج المنظم ة ان

 .الشركات في القانون المصري

ا :  

يقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة تضمنت النتائج وبعض التوصـيات ، 

وقــد تحــدث المبحــث الأول عــن ماهيــة الانــدماج ، وقــسم هــذا المبحــث إلى ثلاثــة 

  :مطالب

 . مفهوم الاندماج من خلال عرض تعريفات الفقه له: المطلب الأول 

 .تناول صور الاندماج التي نص عليها النظام :المطلب الثاني 

 . جتحدث عن الشركات التي يحق لها الاندما: والمطلب الثالث

أما المبحث الثاني فتنـاول إجـراءات الانـدماج، التـي نـص عليهـا المـنظم والـشروط 

 : المتطلبة لصحة الاندماج، وينقسم إلى أربعة مطالب 

 . ت الاندماجمفاوضا: المطلب الأول 

 . إعداد مشروع عقد الاندماج: المطلب الثاني 

 .تقييم أصول كل شركة طرف في الاندماج: المطلب الثالث 

 .الموافقة على الاندماج: المطلب الرابع

أما المبحث الثالـث فتنـاول الاعـتراض عـلى عمليـة الانـدماج وأثـر هـذا الاعـتراض، 

 :تبة على نفاذه، وهو ينقسم إلى مطلبينوالحديث عن نفاذ الاندماج و الآثار المتر

 .إجراءات الاعتراض وأثره: المطلب الأول

 .نفاذ قرار الاندماج وآثاره: المطلب الثاني



 )١٤٤٢(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

  ا اول
   امج ات

موضوع الاندماج من الموضوعات الجديدة ، التي ظهرت مع ظهور النظام الاقتصادي 

 ماهية نظام اندماج الشركات، لابد لنـا مـن الوقـوف العالمي الجديد ، ولكي تتضح لنا

على مفهوم الاندماج، ومعرفة هل لاندماج الشركات نمط محدد؟ أم مـن الممكـن ان 

 بجميع أنواعها القيـام ةيتخذ عدة أشكال وصور؟ وهل تستطيع كل الشركات التجاري

ن تلـك بعملية الاندماج؟ أم هو قاصر على نوع معين من الشركات؟ وسوغ نجيـب عـ

  :التساؤلات من خلال المطالب التالية

  ا اول
   امج

 أو  :  جما :  

، )د م ج ( تناولت معاجم اللغة العربية كلمـة الانـدماج ، والتـي يبحـث عنهـا في مـادة 

دمـج الليـل : وكشفت عن دلالتها المختلفة، حيث جاء في لسان العرب لابـن منظـور 

: دخل واستحكم فيه ، وانـدمج الـشيء في الـشيء : لم ، والشيء في الشيء أظ: ًدموجا 

دخل : دمج ، وطرح الرازي في مختار الصحاح نفس الدلالة ، فدمج الشيء في الشيء 

في غيره واستحكم فيه وبابه دخل ، وأضـاف المعجـم الوسـيط دلالـة أخـرى ، فـأدمج 

 .)١(الشيء لفه في ثوبه 

ؤكد على دخول الشيء في الـشيء واسـتحكامه ، وهـي دلالـة وهذه الدلالات اللغوية ت

غير بعيدة عن مفهوم الاندماج كما هي عند الاقتصاديين ورجال الفقـه والقـانون ، وإن 

 .ًكان المفهوم قد توسع لديهم وأصبح أكثر شمولية وتوسعا عن الدلالة اللغوية الأولى

                                                        

 ، ٣٤٠/ ٥ م ٢٠٠٩ عـام ٢ابـن منظـور ، لـسان العـرب ، الكتـب العلميـة بـيروت لبنـان ط : ينظر  )١(

المعجـم الوسـيط ، :  ، وينظـر ٨٨ / ١ م ١٩٨٦الرازي ، مختار الصحاح مكتبة لبنـان بـيروت : وينظر

   ٢٩٥ م ص ٢٠٠٤ عام ٤مجمع اللغة العربية القاهرة مكتبة الشروق القاهرة ط 



  
)١٤٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
م : دا  جما  :  

ًدخول في أســـواق عالميـــة منافـــسة ، وتقويـــة الاقتـــصاد الـــوطني ، هـــدفا أصـــبح الـــ

ًللاقتصاديين في العـصر الحـديث، ولهـذا اهتمـوا اهتمامـا واضـحا بعمليـة الانـدماج،  ً

والملاحــظ أن الاهــتمام بموضــوع الانــدماج يتــوزع بــين الاقتــصاديين ورجــال الفقــه 

ضــح أن معنــى الانــدماج ودلالتــه ًوالقـانون ، نظــرا لأهميتــه لكــلا الفــريقين ، لكـن الوا

تختلف عند رجال الاقتصاد، حيث يتسع نطاقه من وجهة نظر الاقتـصاديين ، لأن كـل 

عملية تكتل للمشروعات الاقتـصادية الـصغيرة والمتوسـطة أو كـل عمليـة تـؤدي إلى 

خلـق إدارة اقتــصادية ، تمثـل الانــدماج ، فالغايـة عنــدهم هـو تجميــع رؤوس الأمــوال 

اديــة والتقنيـة والإداريــة ، مـن أجــل تـوفير الــدعم المـالي ورفــع القــدرة والوسـائل الم

 . )١(التنافسية والاحتكار لهذه المشاريع

ولهذا عرف البعض عملية الاندماج ، بأنها عملية اقتصادية ذات طابع عقدي ونظامي، 

بمقتضاها تزول الشخصية المعنوية لـشركة أو أكثـر، نتيجـة ضـمها مـع طـرف شركـة 

و اتحادها في تأسيس شركة جديـدة، بـشكل يـؤدي في جميـع الأحـوال إلى أخرى، أ

الانتقال الشامل لذمتـه الماليـة إلى الـشركة المـستفيدة، التـي تـصبح وحـدة اقتـصادية 

 .)٢(قوية

                                                        

سامي بن حملة ، مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري ، مجلة العلوم القانونيـة،  )١(

   ٢٥٠ – ٢٤٩ ، ديسمبر المجلد ب ، ص ٢٨جامعة منتوري قسنطينة ، العدد 

 ، الحقـوق مجلـة ،الـشركات انـدماج عملية في المفاوضات ،كميل الرحمن عبد طارق : ينظر- )٢(

حـسن عبـد القـادر حـسن ، : ، وينظـر٣٥٥ صـفحة ،٢٠١٥ ،الرابـع العدد ،٣٩ مجلد ،الكويت جامعة

يوسف زكريا عيسى ، النظام القانوني لانـدماج الـشركات : ً ، وينظر أيضا٣١٥اندماج الشركات، ص 

 ١٠٦، ص ٢٠١٩، ٥٥وأثاره، مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين، العدد 



 )١٤٤٤(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

 م :نموا ل ار  جما :  

 الاخـتلاف بيـنهم في واهتمام الفقه والقانون بالاندماج لا يقل عن الاقتصاديين ، لكـن

منظور الرؤية ، حيث أن رجال القانون يحصرون معنى الاندماج في تلك العملية التـي 

بموجبهــا تنقــل شركــة أو عــدة شركــات موجــودة ، ذمتهــا الماليــة إلى شركــة أخــرى 

موجــودة بعـــد انقــضائها وزوال شخـــصيتها المعنويــة وانتقـــال حقــوق الـــشركاء أو 

 . )١(تفيدة من العمليةالمساهمين إلى الشركات المس

وبالنظر إلى ما أقـره النظـام الـسعودي والمـشرع المـصري بـشأن انـدماج الـشركات ، 

 مـن نظـام الـشركات، عـلى أنـه ٢٢٥سنجد أن المنظم الـسعودي قـد نـص في المـادة 

يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركـة أخـرى قائمـة، أو بمـزج شركتـين أو "

 .)٢("أكثر؛ لتأسيس شركة جديدة

 لـسنة ١٥٩ من قانون الـشركات رقـم ١٣٠وكذلك نص المشرع المصري في المادة 

يجوز بقرار من الوزير المختص، الترخيص لشركات المـساهمة "م، على أنه ١٩٨١

ــات  ــدودة، وشرك ــسؤولية المح ــشركات ذات الم ــا ، وال ــية بنوعيه ــات التوص وشرك

أجنبية، أن تزاول نشاطها الشخص الواحد ، وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو 

الرئيــسي في مــصر، بالانــدماج في شركــات مــساهمة مــصرية أو مــع هــذه الــشركات، 

وتكون شركة مصرية جديدة، وتعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكـام 

                                                        

انوني لاندماج الشركات التجارية ، جامعـة الـشهيد حمـه لخـضر عبير شبرو وآخرون ، النظام الق )١(

  ٨ م ص ٢٠٢١ الوادي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية عام –

 مـن نطـام الـشركات الـسعودي الجديـد، الـصادر بالمرسـوم ٢٢٥ يراجع في ذلك نص المـادة - )٢(

ــم م ــي رق ــاريخ ١٣٢/الملك ــم ١/١٢/١٤٤٣ بت ــوزراء رق ــس ال ــة وقــرار مجل  بتــاريخ ٦٧٨ هجري

  هجرية٢٩/١١/١٤٤٣



  
)١٤٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

هذا القانون، فروع ووكالات ومنشآت الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقويم 

 .)١( "غبة في الاندماج، وإجراءات وأوضاع وشروط الاندماجأصول الشركات الرا

ً ومن خلال نصوص هذه المواد ، نجد أنها لم تضع تعريفا محددا للاندماج، بل أقرت  ً

جواز الاندماج، وحددت إجراءات معينة لتنفيذه، إلا أن الفقه قد حاول وضـع تعريـف 

كتل أو اتحاد شركتين فأكثر، للاندماج، حيث ذهبت بعض الآراء إلى أن الاندماج هو ت

أو دمج شركتين أو أكثر؛ بقصد تكوين شركة واحدة قوية؛ لمواجهة إشكالات السوق 

 .)٢( والمنافسة الداخلية والدولية، والأعباء الضريبية والمصاريف والتعقيدات الإدارية

 وعرفه آخر بأنه ضم شركتين أو أكثر قائمتين على وجه قانوني في شركة واحدة، بعد

موافقة مساهمي الشركة المندمجة، على أن تكون الشركتان متحـدتين في الموضـوع 

بحيث تتكون منها وحدة اقتصادية بعد الاندماج، وينشأ عن الانـدماج زوال الـشركتين 

 .)٣(القائمتين أو إحداهما على الأقل

 أو  بأنه عقد تضم بمقتضاه شركة- وهو ما يؤيده الباحث -وعرفه رأي ثالث في الفقه 

أكتر إلى شركة أخرى، فتزول الشخصية المعنوية للشركة المنضمة ، وتنتقل أصولها 

وخصومها إلى الشركة الضامة، أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر، فتزول الشخصية 

 .)٤(المعنوية لكل منهما، وتنتقل أصولها وخصومها إلى الشركة الجديدة

                                                        

  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات التجارية المصري رقم ١٣٠نص المادة :  ينظر- )١(

 ،الاقتـصادي النفـع ذات والمجموعـات الـشركات في الوسـيط ،الـسباعي شكري أحمد : ينظر- )٢(

 ٧٦ م ص ٢٠٠٣ الأولىمطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة  الثاني الجزء

منـشورات  ،التجاريـة الـشركات ،الثاني الجزء ،التجارة قانون في الكامل ،نصيف إلياس : ينظر- )٣(

 ٤٠٢ ص ،١٩٨٢ ،الأولى الطبعةبحر المتوسط بيروت 

  ٣٦حسني المصري ، اندماج الشركات وانقسامها ص :  ينظر- )٤(



 )١٤٤٦(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

، فقـد اختلفـت الآراء حولهـا ، حيـث ذهـب أما فيما يخص الطبيعة القانونية للاندماج

رأي إلى أن الاندماج انقضاء مبتسر للشركة المندمجة، وانتقال شـامل لـذمتها الماليـة 

إلى الــشركة الدامجــة ، ويــذهب رأي آخــر إلى أن الانــدماج انقــضاء مبتــسر للــشركة 

ــشروعها  ــتمرار م ــع اس ــة، م ــشركة الدامج ــة إلى ال ــا المالي ــال ذمته ــة، وانتق المندمج

الاقتصادي أو المالي، وذهب آخر إلى أن الاندماج عبارة عن عقـد، فـيما يـذهب رأي 

 .رابع إلى أن الاندماج هو تعديل أو تغيير في الشكل القانوني للشركة المندمجة

 والراجح أن الاندماج و إن كان يؤدي إلى انقضاء الشركة المندمجة، فإنه لا يؤدي إلى 

ي كانت تقـوم عليـه، بـل يـستمر هـذا المـشروع بعـد انقضاء المشروع الاقتصادي الذ

ــتمرار  ــدة، فاس ــة أو الجدي ــشركة الدامج ــة لل ــصية المعنوي ــار الشخ ــدماج، في إط الان

المشروع وليس استمرار الشركة، هو الذي يفسر الانتقال الشامل للذمة المالية للشركة 

 .)١(المندمجة إلى الشركة الدامجة

                                                        

ماج الــشركات في أحمــد نــوري زيــادات، انــد: ً، وينظــر أيــضا١٥٨ صــفحة  المرجــع الــسابق ،- )١(

 ٣٣ م ، ص ٢٠٠٤النظام السعودي ، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية عمان 



  
)١٤٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا  
  ر امج

المعلوم أن الشركات التجاريـة تختلـف فـيما بينهـا، مـن حيـث الـشكل والجنـسية من 

ورأس المال، والغرض الذي أسست من أجله ، ولهذا تنوعت صور الاندماج، فهناك 

اندماج بحسب الشكل القانوني ، ومنه الاندماج بالضم ، والانـدماج بـالمزج ، وهنـاك 

فقي ، والاندماج الرأسي ، والاندماج اندماج حسب غرض الشركات ، ومنه الاندماج الأ

المختلط ، وقد تعاملت التشريعات القانونية مع هذه الصور من خلال تعريفها والتمييز 

بينها، على أن البحث هنا في هذا المطلب سوف يقتصر على صور الانـدماج بحـسب 

 . الشكل القانوني 

 الصور وضع أنه ،الذكر سالفة ٢٢٥ ةالماد في السعودي المنظم قرره ما على ويلاحظ

 المـشرع أن حـين في،  المـزج أو الـضم وهـي ،الانـدماج خلالهـا مـن يحدث قد التي

 أنــواع وحــدد الانــدماج أجــاز  مــن قــانون الــشركات١٣٠ في نــص المــادة المــصري

 لقــانون التنفيذيــة اللائحــة إلى بــالرجوع أنـه إلا ،الانــدماج لهــا يجــوز التــي الـشركات

 صـور في تخـرج لم )١(ةالتنفيذيـ ةاللائحـ مـن ٢٨٨ المادة أن نجد المصري الشركات

 ،المزج أو الضم طريق عن الاندماج جواز من ،السعودي المنظم به جاء عما الاندماج

ــنص لم وإن ــ ي ــلى ةصراح ــذا ع ــصطلح ه ــث الم ــح الباح ــوف يوض ــلي س ــيما ي ، وف

 .المفهومين والفرق بينهما

أو  :ا ط  جما:  

، )الشركة المندمجة(لشركة أخرى تسمى ) الشركة الدامجة(كة تسمى  هو ابتلاع شر

بحيث تستمر الشخصية المعنوية للأولى، في حـين تـزول تلـك الخاصـة عـن الثانيـة، 

                                                        

 من اللائحة التنفيذية لقـانون الـشركات المـصري الـصادرة بـالقرار الـوزاري ٢٨٨المادة :  ينظر- )١(

  ١٩٨٢ لسنة ٩٦رقم 



 )١٤٤٨(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

ًوهذه الصورة من صور الاندماج تعد الأكثر شـيوعا مـن الناحيـة الواقعيـة؛ وذلـك لمـا 

ع الانـدماج عـن طريـق تأسـيس تتميز به من مميزات تتمثل في قلـة التكلفـة، مقارنـة مـ

شركة جديدة، والذي يتطلب انحلال كافة الشركات التي تقوم على أنقاضـها الـشركة 

الجديدة، وهذا يكبد القائمين على ذلك مبالغ مالية باهظة، من خلال تحمل التكاليف 

الضريبية التي تفرضها النظم على الشركات حالة تصفيتها، بالإضافة إلى أن الانـدماج 

 بعدم -  وإن كانت الشركة المندمجة تفقد شخصيتها المعنوية -طريق الضم يتميز عن 

توقف الشركة عن ممارسة نشاطها؛ لدخول هذا النشاط مباشرة في الشركة الدامجـة، 

 .)١( مما يجنبها خطر فقدان عملائها

ويلاحظ أن الهدف من الاندماج بالضم ، هو تحويل الشركة الدامجة إلى شركة تابعة  

شركة قابضة، وتتم العملية بدمج شركة أو أكثر من الشركات التابعة للشركة القابضة ل

في الشركة الدامجة، بشكل تصبح معه الشركات القابضة مالكة لمعظم أسهم الشركة 

الدامجة، وهو ما يكفل لها السيطرة المـشتركة عـلى الـشركة الدامجـة؛ لتتحـول هـذه 

 .)٢(الأخيرة أيضا إلى شركة تابعة

                                                        

 ،الجـامعي الفكر دار ،الشركات لاندماج القانوني النظام ،الصغير الغني عبد الدين حسام: ينظر - )١(

 المـساهمة الـشركات انـدماج ،بـصبوص إسـماعيل فايز :ظروين  ،٨٧ ص ،الثانية الطبعة ،الإسكندرية

 ،ص ٢٠١٠ ،الأولى الطبعـة ،عمان ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،عليها المترتبة القانونية والآثار العامة

ظام القانوني لاندماج الشركات المـساهمة العامـة، مشعل سعود سعد العازمي، الن: ً ، وينظر أيضا٣٥

 ١٥، ص ٢٠١٠ آل البيت ، الأردن ، ةرسالة ماجيستير، جامع

 المـصري القـانون في وأحكامهـا طبيعتهـا المـشتركة الـشركات ،هيناشـ شـوقي محمـد : ينظر- )٢(

 ٢٠١ صفحة م،١٩٨٧عام  ،نشر دار بدون ،والمقارن



  
)١٤٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 م :ج جما:  

 هذه الصورة من الاندماج تتم بمزج عدة شركات قائمة ؛ لينتج عن ذلك شركة جديدة 

يتكون رأس مالها من مجموع الشركات المندمجة ، ويعتبر الاندماج عن طريق المزج 

الصورة الحقيقية للاندماج بمعناه الضيق، ويـتم مـن خـلال إحـلال شركتـين أو أكثـر، 

لص كل واحدة منهما من ثوبها القديم؛ لتندمج فيما بينهما تحت غطاء ثوب حيث تتخ

ًجديد و شخصية معنوية جديدة تجعل مـنهما كيانـا اقتـصاديا وقانونيـا موحـدا، وهـذه  ً ً ً

ًالصورة تعد تفاعلا إيجابيا بين شركتين أو أكثر ، استجابة لظروف اقتصادية تمـر بهـا  ً

 . )١(ا ، أو رغبة في منافسة اقتصادية أكبرالدول أو المؤسسات الاقتصادية ذاته

 ويؤخذ على هذا النوع من الاندماج ، أن الشركة الجديدة الناتجة عـن الانـدماج تبقـى 

بدون شخصية معنوية إلى تاريخ قيدها في السجل التجاري، وما يترتب على ذلك من 

 القيـام بـبعض آثار قانونية سـلبية، تقيـد حريـة الـشركة والـشركاء، الـذين يمنـع علـيهم

 .)٢( التصرفات إلا بعد قيد الشركة في السجل التجاري

                                                        

 م ، ١٩٦٩الـشركات التجاريـة ، مطبعـة الإرشـاد بغـداد عـام مرتـضى نـاصر نـصر االله ، : ينظر )١(

   ٢٨٢ص 

: ، وينظـر١٤٨، ص ١٩٦٠علي يونس حسن ، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، ط :  ينظر- )٢(

، مرجـع سـابق كميـل الـرحمن عبـد طـارق: ، وينظـر٢٠١محمد شوقي شـاهين ، مرجـع سـابق، ص 

ر محجــوب، انــدماج الــشركات وأثــره عــلى حقــوق عبــد المــنعم جعفــ: ً، وينظــر أيــضا٣٥٦صــفحة 

 ١٥ ، ص ٢٠١٩الدائنين، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، كلية القانون، السودان، 



 )١٤٥٠(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

ا ا  
  ات ا ز  امج 

سـبق التأكيـد عــلى أن الـشركات تتنـوع وتختلــف فـيما بينهـا في نــواحي كثـيرة ، منهــا 

ة ، اختلافها من حيث الشكل القانوني للشركة ، ومنها اختلافها من حيث جنسية الشرك

ومنها اختلافها من حيث الغرض الذي أسست الشركة من أجله ، وبناء على هذا التنوع 

والاختلاف في طبيعة الشركات ، كان لابد من تصنيف الاندماج بحسب هذه الأنواع ، 

ًوالتعرف على الشركات التي يجوز لهـا الانـدماج وفقـا للمـنظم الـسعودي والمـشرع 

 :  البحث فيما يليالمصري، وهذا ما سوف يشير إليه

  مما ا   جما:  

 من نظام الشركات في فقرتها الأولى، على أن ٢٢٥ نص المنظم السعودي في المادة 

الاندماج يكون بضم شركتين أو أكثر إلى شركة أخرى قائمـة، أو بمـسج شركتـين أو 

دي ولم يتقيـد بنـوع أكثر لتأسيس شركة جديدة، وعلى ذلك لم يحدد المـنظم الـسعو

ًمعين من الشركات التي يجوز لها الاندماج، فجاء نص المادة عاما بـدون تخـصيص، 

 . حيث ذكر المنظم مصطلح شركة دون تحديد نوعها

ً ويستفاد من ذلك النص أيضا، أنه يجوز الانـدماج فـيما بـين شركـة التوصـية البـسيطة 

أو شركـة تـضامن و شركـة وشركة أخرى من نفـس النـوع، أو شركـة توصـية بـسيطة 

ًمـساهمة، كــذلك يجـوز طبقــا للـنص الانــدماج فـيما بــين الـشركات ذات المــسؤولية 

المحدودة والشركات المساهمة، وذلك ما قرره المنظم في الفقرة الثالثـة مـن المـادة 

٢٢٥. 

 قد نص على جواز الترخيص للشركات ١٣٠ في حين أن المشرع المصري في المادة 

ت التوصـية بنوعيهـا، والـشركات ذات المـسؤولية المحـدودة، و المساهمة، وشركـا

ــة،  ــصرية أم أجنبي ــت م ــواء كان ــضامن س ــات الت ــد، وشرك ــشخص الواح ــات ال شرك
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بالاندماج في شركة مساهمة مـصرية أو مـع هـذه الـشركات، وتكـوين شركـة مـصرية 

ينت  من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري، وب٢٨٨ثم جاءت المادة  جديدة،

تصور الاندماج الذي يجوز الترخيص به، ونصت على جواز اندماج واحدة أو أكثر من 

الـشركات، وهــي شركـات المــساهمة، شركــات التوصـية بالأســهم، الــشركات ذات 

المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، حيث يجوز لأي 

ية قائمـة أو جديـدة، ونـصت من هذه الشركات أن تساهم في شركات مـساهمة مـصر

 .)١(على جواز اندماج أكثر من شركة منها لتكوين شركة مساهمة مصرية جديدة

 ومفاد ذلك أن المشرع المصري قد قصر الاندماج على شكل قانوني نهـائي للـشركة 

وهو الشركة المساهمة، فإذا كان الاندماج عن طريـق الـضم يجـب أن تكـون الـشركة 

مصرية، وإذا كان الاندماج عن طريق المزج كأن تقوم شركـة الدامجة شركة مساهمة 

تضامن بالاندماج مع شركة توصية بسيطة، يجب أن تكـون الـشركة الناتجـة الجديـدة 

 مـن اللائحـة ٢٨٨عن المسج هـي شركـة مـساهمة مـصرية، ويفهـم مـن نـص المـادة 

كل التنفيذيــة ضرورة أن يكــون شــكل الــشركة الدامجــة أو الــشركة الجديــدة، هــو شــ

 ً.الشركة المساهمة حتى يكون الاندماج صحيحا

ً أن هذا الفهم ليس صحيحا؛ ذلك أن الاندماج قد يتم )٢( إلا أن هناك رأي في الفقه يرى

ــشركة  ــر خــلاف ال ــكل آخ ــاذ ش ــدماج، باتخ ــساعية إلى الان ــة الــشركات ال ــا لرغب ًوفق

                                                        

 مـن قـانون الـشركات المـصري، واللائحـة التنفيذيـة لقـانون شركـات ١٣٠ يراجع نص المادة - )١(

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩دودة رقم المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المح

  ١٥٥ م ص ١٩٨٢ يونيو ١٤٥م ، والمنشور في الوقائع المصرية العدد 

، ٢٠١١ســميحة القليــوبي ، الــشركات التجاريــة ، دار النهــضة العربيــة ، القــاهرة ، :  ينظــر-  )٢(

 ١٧٧صفحة 



 )١٤٥٢(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

على اتخاذ شكل المساهمة الدامجة أو الشركة المساهمة الجديدة، وأن كل ما يترتب 

 مـن ١٣٤الشركة المساهمة ، هو الإفادة من المزايا الضريبية المقررة بموجب المادة 

 .قانون الشركات المصري

 إلا أن هذا الرأي مردود عليه ، بأن عبارة الـنص التـي جـاء بهـا المـشرع المـصري في 

ة أو  من اللائحة التنفيذية، كانت واضحة في قـصر شـكل الـشركة الدامجـ٢٨٨المادة 

ــادة  ــت الم ــإذا كان ــشركات المــساهمة، ف ــدة عــلى ال ــانون ١٣٠الــشركة الجدي  مــن ق

الشركات المصري قد ذكرت عبارة وتكوين شركه مصريه جديده دون تحديد لنوعها، 

إلا أن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري، قد حددت بشكل واضح وصريح 

كة الدامجـة أو الـشركة الجديـدة بـشكل نوع الشركة الناتجة عن الاندماج، سواء الشر

 .الشركة المساهمة، ونرى أن هذا هو الفهم الصحيح لعبارات النص

 ا    جما:  

من المؤكد أن لكل شركة شخصية معنوية ، ويترتب على وجود الشخـصية المعنويـة 

ا يتحتم تحديد جنسية للشركة ، تمتعها بالجنسية التي تثبت انتسابها لدولة معينة ، ولهذ

الشركات، ومن خلال ذلك يمكن تحديد القانون الواجب تطبيقـه فـيما يتعلـق بـصحة 

تأسيسها وأهليتها وإدارتها وحلها وتصفيتها ، وتحديد الدولة التي يكون لها الحق في 

 ، )١(حماية الشركة ، وكذلك معرفة تمتعها بالحقوق التي تحددها كل دولـة لرعاياهـا 

تحديد جنسية الـشركة الواحـدة بهـذه الأهميـة ، فـإن مناقـشة وبحـث مـسألة وإذا كان 

الجنسية في موضوع اندماج الشركات يحتل هذه الدرجـة مـن الأهميـة؛ لأنهـا مـسألة 

                                                        

قارنـة ، دار محمود صالح قائد الإرياني ، اندماج الـشركات كظـاهرة مـستحدثة ، دراسـة م: ينظر  )١(

  ٤٧ م ، ص ٢٠١٢الفكر الجامعي الإسكندرية عام 
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يترتب عليها المساس بحقوق الشركاء أو المساهمين الأساسية ، وزيـادة الالتزامـات 

 . )١( جنسيتها لقانون دولة أجنبيةًالمفروضة عليهم ، نظرا لخضوع الشركة بعد تعديل

وبمطالعة الفـصل الثـاني مـن البـاب العـاشر مـن نظـام الـشركات الـسعودي المتعلـق 

، لم يجد الباحث أي إشارة أو تنويه إلى جنسية الشركات الدامجة )٢(باندماج الشركات

أو المندمجـة؛ والــسبب في ذلـك يرجــع إلى نــص المـادة الثالثــة مـن نظــام الــشركات 

دي، والتي تحدثت عن جنسية الشركة، حيـث أكـدت عـلى ضرورة أن تؤسـس السعو

الشركة وفقا لأحكام النظام، وأن تكون سـعودية الجنـسية، ويجـب أن يكـون مركزهـا 

الرئيسي في المملكة، ويستفاد من هذا النص أن جميـع الـشركات التـي يـتم تأسيـسها 

حتى لو كان مؤسسها أجنبي داخل المملكة العربية السعودية تكون سعودية الجنسية، 

خاضع لنظام الاسـتثمار الأجنبـي، فـإن الـدمج الـذي يحـدث داخـل المملكـة العربيـة 

السعودية فيما بين الشركات القائمة فيها، ينتج عنه في النهاية شركة سعودية الجنسية؛ 

 .)٣(وذلك لأن جميع الشركات الخاضعة لنظام الشركات هي سعودية الجنسية

 من قانون الشركات ١٣٠صري فقد عالج تلك المسألة في نص المادة أما المشرع الم

المصري، حيث قرر أنه يجوز اندماج شركات أجنبية في شركات وطنية، أو الاندماج 

ًمعـا وتكـوين شركــة وطنيـة جديـدة، وقــد اشـترط القـانون أن تكــون الـشركة الأجنبيــة 

ندماج في شركة مـساهمة المندمجة تزاول نشاطها الرئيسي في مصر، حتى يمكنها الا

 .)٤(مصرية قائمة أو مع شركة أخرى، وتكوين شركة مصرية جديدة 

                                                        

  ٤٨المرجع السابق ص  )١(

 ٢٢٩ إلى ٢٢٥ يراجع نصوص مواد نظام الشركات السعودي من المادة - )٢(

 ٧٩أحمد نوري زيادات، مرجع سابق، ص :  ينظر- )٣(

 ٥٣عبد المنعم جعفر محجوب، مرجع سابق، ص :  ينظر- )٤(



 )١٤٥٤(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

 والحكمة من هذا الشرط هي الإقلال من سيطرة الـشركات الأجنبيـة عـلى الاقتـصاد، 

وتشجيعها للفناء في شكل شركات مساهمة مصرية ، وذلك لمنحها المزايا الضريبية 

 .)١( من قانون الشركات المصرية١٣٤التي قررها المشرع في المادة 

                                                        

 ١٨٠يحة القليوبي ، مرجع سابق، صفحة سم:  ينظر- )١(
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ما ا  

  إاءات امج

ًنظرا لأن عملية الاندماج بين الشركات التجارية تمس المصالح الاقتـصادية والماليـة 

للشركات ، وتتعلق بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني ، فقد كان من الضروري أن تحاط 

 اقتـصادية وقانونيـة دقيقـة ومنظمـة ؛ ولهـذا بالعناية والاهتمام ، وأن تتم وفق إجراءات

تقوم عملية اندماج الشركات عـلى عـدة مراحـل ، مرحلـة تمهيديـة تقـوم فيهـا إدارات 

الشركات الراغبة في الاندماج، بالتفاوض حول الحقوق والالتزامات المتبادلة باعتبار 

عـد ذلـك تبـدأ ان الاندماج هو عقد ، وذلك للوصول إلى نقطـة اتفـاق فـيما بيـنهما ، وب

المرحلة التالية للمفاوضات، وهي إعداد عقد الاندماج أو مقـترح الانـدماج، وعرضـه 

على الشركاء للموافقة عليه، عن طريق التصويت على ذلك المقترح من قبل الـشركاء 

  في كل شركة راغبة في الاندماج، وسوف نبين ذلك فيما يلي



 )١٤٥٦(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

  ا اول
  وت امج

ًالاندماج لا تتم بشكل مباشر إنما هناك مراحل لابد من الدخول فيها تمهيدا  إن عملية 

لإتمام عملية الاندماج، وأول تلك المراحل هي مرحلـة المفاوضـات، والتـي تهـدف 

إلى التقريب في وجهات النظر، بين أصحاب فكرة الاندماج في الشركات الراغبـة في 

د الأساسـية، التـي يـتم مناقـشتها أثنـاء الاندماج، وذلـك مـن خـلال الاتفـاق عـلى البنـو

 .)١(المفاوضات، وتضمينها في ما يسمى ببروتوكولات الاندماج 

فعملية الاندماج تتطلب القيام بالعديد من جولات المفاوضات والتحضيرات الأوليـة 

والتمهيدية ، التي تتم مبـاشرة بـين مـسؤولي الـشركات المعنيـة ، أو بـين المؤسـسات 

 . )٢(نوب عنها في هذا الإطارالمختصة التي ت

 فالمفاوضات هي عملية تحاور و مناقشات ومساومات، ودراسـات قانونيـة وماليـة و 

محاسباتية ، يتبادلها أصحاب فكرة الاندماج؛ من أجل التوصـل إلى البنـود الأساسـية 

التي تـضمن في مـشروع الانـدماج ، والـذي يحتـوي عـلى كافـة التفـصيلات الخاصـة 

ماج، وتحديد الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق الشركات الراغبـة بعملية الاند

 .)٣(في الاندماج

وتتمتع المفاوضات بخصوصية نابعـة مـن طبيعـة تلـك العمليـة، ونابعـة مـن أهميتهـا  

القانونية والاقتصادية، وهذه الخصوصية تتطلب اتباع ومراعاة تدابير من شأنها التقليل 

                                                        

فريد العرينـي، الـشركات التجاريـة، دار الجامعـة الجديـدة ، الإسـكندرية ، مـصر ، طبعـة :  ينظر- )١(

 ٤٢١ ، ص ٢٠١٩

عبد القادر صديقي ، اندماج شركـة المـساهمة كآليـة للتركيـز الاقتـصادي ، مجلـة القـانون : ينظر )٢(

 ٢٢ ، ص ٢٥الأول العدد والأعمال الدولية جامعة الحسن 

 ٣٥٩ صفحة ، مرجع سابق كميل الرحمن عبد طارق : ينظر- )٣(
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ر لمفاوضات الاندماج، وذلـك مـن خـلال الاختيـار الـسليم من حالات الإنهاء المبك

والمناسب للشركة الداخلة في الاندماج، والمحافظة على أن تتم المفاوضات بـسرية 

تامة، وبث الثقة فيما بين الشركات الراغبة في الاندماج، وأن يـتم إجـراء المفاوضـات 

ات، التي من الممكن بين جهات متخصصة لها القدرة على إيجاد حلول لكافة الصعوب

 .أن تعترض عملية الاندماج

 وعلى الرغم مـن أهميـة المفاوضـات، إلا أنهـا لم تحـظ بـالتنظيم القـانوني مـن قبـل 

التشريعات والنظم، الأمر الذي يجعلها مجردة مـن أي قـوة قانونيـة ملزمـة للـشركات 

رحلــة ، وهــذا لا ينطبــق عــلى المفاوضــات فحــسب بــل إن الم)١(الراغبــة في الانــدماج

التحضيرية للاندماج تركتها التشريعات إلى الـشركات ذات العلاقـة ، التـي يحـق لهـا 

، )٢(مناقشة ما يناسبها من الموضوعات التي تراها ضرورية للتفـاوض والاتفـاق عليهـا 

فأغلب التشريعات تتفق في موضوع غياب النصوص التشريعية التي تنظم كيفية إجراء 

يع أصــحاب فكــرة الانــدماج الــدخول في مفاوضــات المفاوضــات ، ومــن هنــا يــستط

مباشرة دون صياغة اتفاق على اجراءها في ورقة مكتوبة ، بل ودون أن يـصرحوا بهـذا 

 .)٣(، مقيدة بما يفرضه القانون، وما تقتضيه العدالة..الاتفاق ، على أن هذه الحرية 

                                                        

 ٣٧٥ صفحة ،السابق المرجع - )١(

وليد عبد عـلي الـشخانبة ، القواعـد القانونيـة لإنجـاز عمليـة انـدماج الـشركات التجاريـة ، : ينظر  )٢(

 ، لعــام ١ ، الإصــدار ٤ونيــة ، مجلــد دراســة مقارنــة ، مجلــة جامعــة الزيتونــة الأردنيــة للدراســات القان

   ١٩٩ م ص ٢٠٢٣

 – ورقلـة –حماش حياة ، الضوابط القانونية لانـدماج الـشركات ، جامعـة قاصـدي مربـاح : نظري )٣(

   ١٩ م ، ص ٢٠١٥كلية الحقوق والعلوم السياسية عام 



 )١٤٥٨(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

 بين الراغبين في وعلى الرغم من وجود هذا الغطاء القانوني غير المباشر للمفاوضات

الاندماج ، إلا أننا نرى أن تتم صياغة المفاوضات في شكل بروتوكول، وعـلى الـرغم 

من أن هذا البروتوكول عبارة عن وثائق غير إجبارية ، وليس لها قيمة قانونية ، لكن قد 

يؤخذ على أنه صورة وعد بالتعاقد معلـق عـلى شرط، وهـذا الـشرط هـو القـدرة عـلى 

ًات القانونية المنصوص عليها قانونا، وفي هذه الحالة يكون بروتوكول اتخاذ الإجراء

ًالمفاوضات ملزما لأطرافه، باعتبار أنه وعد بالتعاقد، إذا اتخذت الإجراءات النظاميـة 

 .المنصوص عليها 

وهذا البروتوكول أو بروتوكولات الاندماج التي تعقد بين أصحاب فكرة الاندماج في 

يدة من عـدة وجـوه ؛ لأنهـا تتـضمن الـشروط والأسـس التـي تـم مرحلة التفاوض ، مف

التفاوض عليها ، كما أنها تساعد في تفسير النصوص المقتضبة التي يتضمنها مشروع 

الاندماج ، وبالرغم من أنه ليس لها قوة إلزامية بالنسبة للشركات الداخلة في الاندماج 

كـون مخالفـة التعهـدات الموقـع ، إلا أنها ملزمة للأشخاص الـذين وقعـوا عليهـا ، فت

ًعليها في بروتوكول الاندماج سببا لترتيب مسؤولية على أحد الأشخاص المـوقعين ، 

  .)١(الذين لم يلتزموا بما ورد فيها من بنود

                                                        

   ١٩المرجع السابق ص  )١(



  
)١٤٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا  

  إاد وع  امج

 هـذا  بعد الانتهاء من المفاوضات، يتم إعداد مشروع عقد الاندماج، ومن المؤكـد أن

المشروع يجري على ضوء مـا أسـفرت عنـه المفاوضـات، وقـد أدركـت التـشريعات 

ًأهمية هذه المرحلة؛ لهذا لم تتركها دون أن تضع لها تنظيما قانونيا، فـإذا كانـت هـذه  ً

التشريعات قصرت في صياغة شكل قانوني لمرحلة المفاوضات، فقد أولت مشروع 

 .عقد الاندماج عنايتها 

 من نظام الشركات، عـلى ٢٢٥ السعودي في الفقرة الثانية من المادة فقد نص المنظم 

ًيجب أن يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه، مـن كـل شركـة طـرف فيـه ، وفقـا "أنه، 

للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويحدد مقـترح الانـدماج 

دد الحـصص والأسـهم التـي شروطه، ويبين طبيعـة العـوض وقيمتـه، بـما في ذلـك عـ

تخــص الــشركة المندمجــة، في رأس مــال الــشركة الدامجــة أو الــشركة الناشــئة عــن 

 ."ًالاندماج، وبيانا عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها

 وهنا أوجب المنظم السعودي أن يتضمن مقترح الانـدماج عـدة بيانـات، وجـدها مـن 

ك البيانات هـي شروط هـذا الانـدماج، كـما تـم طرحهـا في الأهمية أن تندرج به، وتل

المفاوضـات ووضـعها في بروتوكــولات التفـاوض، التـي تمــت بـين إدارة الــشركات 

الراغبة في الاندماج، وكذلك الغرض والهدف من الاندماج، والفائدة التي سوف تعود 

 .على الشركة من هذا الاندماج

عدد الأسهم، أو الحصص التي تختص بها  كما أوجب المنظم أن يدرج في المقترح 

الشركة المندمجة، في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة، ويأتي ذلك بعد 



 )١٤٦٠(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

بيان أصول وخصوم الشركة المندمجة، وتحديد قيمة رأس المال المقدم في الـشركة 

 .)١(الدامجة أو الشركة الجديدة

 هـام يتطلـب وجـوده في مقـترح  ولم يكتف المنظم الـسعودي بـذلك، بـل جـاء ببيـان

وهـو  الاندماج، وهو بيان قدرة كـل شركـة طـرف في الانـدماج عـلى الوفـاء بـديونها،

متطلب غاية في الأهمية؛ لأن الاندماج يحدث فـيما بـين شركـات قائمـة بالفعـل لهـا 

شخصيتها المعنوية، التي قد تكون محملة بالالتزامـات والحقـوق للغـير، وقـد تكـون 

ًكبر من موجوداتها و رأسمالها الفعلي، سواء أكان عقارا أم نقولا، وحيث الالتزامات أ ً

أن الاندماج ينقـل جميـع الحقـوق والالتزامـات التـي تخـص الـشركة المندمجـة إلى 

الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة، فكان لا بد من بيان قيمـة موجـودات كـل شركـة 

 .ة على الوفاء بديونهاطرف في الاندماج؛ لكي يتم معرفة مقدرة كل شرك

                                                        

 . من نظام الشركات٢٢٥نص المادة   يراجع- )١(



  
)١٤٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا ا  

   أل   طف  امج

إن من أهم البيانات التي يجب أن تكـون مـستوفاة ومعلومـة بدقـة ، وهـي بيانـات ذات 

طابع مالي ومحاسباتي ، أن يتم تعيين وتقييم الأموال والديون المقرر نقلها للشركات 

مج شركتين أو أكثر ، ينجم عن هذه الحالـة انتقـال المدمجة أو الجديدة ، ففي حالة د

الذمة المالية للشركة المندمجـة إلى الـشركة الدامجـة ، والتـي تخلفهـا فـيما لهـا مـن 

، ومن هنـا جـاءت أهميـة تقيـيم الأصـول والخـصوم )١(حقوق وبما عليها من التزامات

  .للشركات الراغبة في الاندماج

 مـن نظـام ٢٢٥ في الفقرة الرابعة مـن المـادة ًوقد جاء نص المنظم السعودي صريحا

ًلا يكون الاندماج صحيحا إلا بعد تقييم أصول كـل شركـة طـرف "الشركات، في أنه 

، وكلمة أصول الشركة تعني جميع موجودات الشركات التي تمثـل رأس المـال "فيه

لامـة العيني، المتمثل إما في عقار، وإما في منقول، أو المتمثل في اسم تجـاري، أو ع

 .)٢(تجارية؛ لأن رأس المال النقدي لا يحتاج إلى تقييم 

ولم ينص المنظم السعودي عـلى طريقـة خاصـة لهـذا التقيـيم في حالـة الانـدماج، 

ٍوعليه يتم تقييم الأصول طبقا لما هو سار على تقييم الحصص العينية، وعلى ما جاءت  ً

 - بشكل العام، وهذا التقييم به نصوص نظام الشركات بالنسبة لتقييم الحصص العينية 

يتم عن طريق مقيم  - من نظام الشركات السعودي ١٤١ والمادة ٦٦ًوفقا لنص المادة 

                                                        

غيــث الخــصاونة ، المركــز القــانوني لــشركات المــساهمة الداخلــة في عمليــة الانــدماج : ينظــر )١(

   ١٦٤٣ومدى تأثرها بالدمج ص 

  ٤١عبد المنعم جعفر محوب ، مرجع سابق، ص :  ينظر- )٢(



 )١٤٦٢(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

ًمعتمد أو أكثر، ويعد المقيم تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لتلك الأصول، ويعرض ذلك 

 .التقرير على الجمعية العامة غير العادية

ًكذلك وضع المنظم حدا زمنيا لعمل ية إصدار الحصص أو الأسهم بعد التقييم، يجب ً

ألا تتعداها ، فأوجبت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، ألا 

تتجاوز المدة من إصدار تقرير المقيم المعتمد، بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية 

قابلـة لهـا سـتة أشـهر؛ المقدمة من رأس المال، إلى إصدار الحـصص أو الأسـهم الم

والحكمة أنه من الممكن إذا ازدادت المدة عن ذلك، قد تتغير قيمة الحصة العينية، إما 

بالزيادة أو بالنقصان، والذي قـد يـؤدي إلى اخـتلاف مـا بـين التقيـيم الـوارد في تقريـر 

 .المقيم، والقيمة الحقيقية للحصة العينية وقت تحويلها إلى أسهم أو حصص



  
)١٤٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 من قانون )١(٢٥ع المصري فقد نظم تلك المسألة بما جاءت به نص المادة  أما المشر

                                                        

 تكوين رأس مـال شركـة فيذا دخل  إ" من قانون الشركات المصري على أنه ٢٥تنص المادة  - )١(

 ، حـصص عينيـة ماديـة أو معنويـة، أو عنـد زيـادة رأس المـال،لتوصـية بالأسـهمالمساهمة أو شركة ا

 ،وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحـوال أن يطلبـوا إلى الجهـة الإداريـة المختـصة

 .،ً صحيحاًالتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا

ــ صة برياســة مستــشار بإحــدى الهيئــات وتخــتص بهــذا التقــدير لجنــة تــشكل بالجهــة الإداريــة المخت

ــبراء ــن الخ ــر م ــلى الأكث ــة ع ــضوية أربع ــضائية ، وع ــبية  في،الق ــصادية والمحاس ــصات الاقت  التخص

هم تلك الجهة ، فإذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئـات روالقانونية والفنية تختا

نة ممثلين عـن وزارة الماليـة وبنـك الاسـتثمار  تعين أن يضم إلى اللج،العامة أو شركات القطاع العام

 ا، من تاريخ إحالة الأوراق إليهً مدة أقصاها ستون يوما ، وتقدم اللجنة تقريرها فيالقومي

 المركـزي وكـذلك الجهـاز ،ويقوم المؤسسون أو مجلس الإدارة بتوزيع تقرير اللجنـة عـلى الـشركاء

 وذلـك قبـل ،ى الجهـات المبينـة بـالفقرة الـسابقةللمحاسبات إذا كانت الحصة العينية مملوكة لإحـد

 .لالاجتماع الذى يعتد لمناقشته بأسبوعين على الأق

 بـأغلبيتهم ، إلا بعـد إقـراره مـن جماعـة المكتتبـين أو الـشركاءًولا يكون تقدير تلك الحـصص نهائيـا

 لمقـدمي ًلوكـا الأسهم أو الحصص النقدية ، بعـد أن يـستبعد منهـا مـا يكـون مملثلثيالعددية الحائزة 

 ولـو ، شـأن الإقـرارفي هـذه الحـصص حـق التـصويت لمقـدمي ولا يكون ا،الحصص المتقدم ذكره

 .كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية 

 قـدمت مـن أجلهـا ، وجـب التـيوإذا اتضح أن تقدير الحصة العينية يقل بأكثر من الخمس عن القيمـة 

 ويجـوز مـع ذلـك لمقـدم الحـصة أن يـؤدى ، هذا النقص على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل

 ، كما يجوز له أن ينسحب ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غـير أسـهم أو حـصص تـم ًالفرق نقدا

 واســتثناء مــن حكــم هــذه المــادة إذا كانــت الحــصة العينيــة مقدمــة مــن جميــع ،الوفــاء بقيمتهــا كاملــة

 ، على أنه إذا تبـين أن القيمـة المقـدرة تزيـد عـلى القيمـة ًائياالمكتتبين أو الشركاء كان تقديرهم لها نه

 . مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتينفي كان هؤلاء مسئولين بالتضامن ،الحقيقية للحصة العينية



 )١٤٦٤(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، فقد نـصت ٢٩٠الشركات المصري، و المادة 

 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، على الإحالة في تقدير الأصول إلى ٢٩٠المادة 

لمتعلقتـين بتقـدير الحـصص العينيـة والتـي يـتم  من اللائحـة، و ا)١(٢٧ و ٢٦المادتين 

                                                        

 في دخــل إذا " مــن اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الــشركات المــصري عــلى أنــه ٢٦ تــنص المــادة - )١(

 حـصص المـال، رأس زيـادة عنـد أو بالأسهم، التوصية شركة أو ساهمةالم الشركة مال رأس تكوين

 بــإجراء الأحـوال بحــسب ، الإدارة مجلـس أو المؤســسون فيقـوم – معنويــة أو كانــت ماديـــة – عينيـة

 أو المحاســبين مـن الخـبرة بأهـل ذلـك في يـستعينوا أن ولهـم العينيـة، الحـصص لهـذه يمبـدئ تقدير

 التقيـيم في ويراعـى ، الحـصص بتلـك المتعلقـة الوثـائق كافـة عـلى طلاعهـما بعد ، غيرهم أو الفنيـين

 .الأحوال بحسب – العقاري التقييم ومعايير للمنشآت المالي للتقييم المصرية بالمعايير الالتزام

 انتهــاء وقبـل ي،الابتدائ العقد على التوقيع بعد ،الأحوال بحسب الإدارة مجلس أو المؤسسين وعلى 

 لكـى الهيئـة إلى طلـب تقــديم كـاف، بوقـت النقدية الأسهم في الاكتتاب باب لقفل حددالم الموعد

  .ًصحيحا ًتقديرا قدرت قد العينية الحصص كانت إذا مما التحقق تتولى

 بيـان مع ،قيمتها تقدير المطلوب العينية بالحصة المتعلقـة والحقـائق البيانـات كافة الطلب في ويذكر

 العقــد مــن صـورة بالطلـب ويرفـق ، الـشركة عـن كامل وبيان قدموها الذين ءالشركا أو الشريك سما

 بمعرفـة الحـصة هـذه قيمـة لتقـدير أجـرى الذى يالمبدئ والتقرير نظامها، ومشروع للشـركة يالابتـدائ

 أعـمال مقابـل الهيئـة تحـدده الـذي المبلغ سداد الشأن أصحاب وعلىة، الإدار مجلس أو المؤسسين

 .به المختصة اللجنة وأتعاب التقدير

 في ) تــابع ( ٣٤ العــدد الوقــائع - ٢٠١٨ لــسنة ١٦ رقــم الاســتثمار وزيــر بقــرار مــستبدلةوهــذ المــادة 

١١/٢/٢٠١٨. 

 المبـين الطلـب يحـال " من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري على أنه٢٧كما تنص المادة 

 أن عـلى ،القـانون مـن) ٢٥ (المـادة في عليها المنصوص اللجنة إلى اللائحة هذه من) ٢٦ (المادة في

 هـذه وتلتـزم للهيئـة، التنفيـذي الـرئيس عـرض عـلى بنـاء المخـتص، الـوزير مـن قرار بتشكيلها يصدر

 بالمعـايير اللجنـة تلتـزم كـما والاقتـصادية، المحاسـبية والمعـايير والإجـراءات القواعـد باتباع اللجنة



  
)١٤٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

تقديرها بتقدير مبدئي، بالاستعانة بأهل الخبرة من المحاسـبين أو الفنيـين أو غـيرهم، 

بعد اطلاعهم على كافة الوثائق المتعلقة بتلك الحصص، وأتاحت المادة لذوي الشأن 

ا كانـت الحـصص التقدم بطلب للهيئة العامة لسوق المال؛ لكي تتولى التحقق عما إذ

ًالعينية قد قومت تقويما صحيحا، ويذكر في الطلب كافة البيانات والحقائق المتعلقـة  ً

 .)١(بالحصة العينية المطلوب تقدير قيمتها 

وأوجـب   وتحيل الهيئة الطلب إلى اللجنة المختصة التي تنظر فيه على وجه السرعة،

 بيـان دقيـق للحـصة العينيـة و المشرع على اللجنة عند إعداد التقرير، أن يـشتمل عـلى

التقدير الأولي الذي أعد لها، والأسس التي بني عليها، ورأي اللجنـة في هـذا التقـدير 

والأسس التي استندت إليها في تقديرها، وكافة البيانات الأخرى التي ترى مـن الـلازم 

                                                                                                                                               

 تقريرهـا اللجنـة وتودع الأحوال، بحسب للمنشآت، المالي مالتقيي ومعايير العقاري للتقييم المصرية

 .إليها الأوراق إحالة تاريخ من ًيوما ستون أقصاها مدة في

 القطـاع شركـات مـن شركـة أو العامـة الهيئـات لإحـدى أو للدولة مملوكة العينية الحصة كانت وإذا

 التـي للـضوابط ًوفقا ،المختص زيرالو يختاره العام المال عن ممثل التقدير في يشارك أن تعين العام،

 ء ، الوزرا مجلس رئيس من قرار بها يصدر

 الـذي الأولى والتقـدير مقـدمها وأسـم ،العينيـة للحـصة دقيق بيان على اللجنة تقرير يشتمل أن ويجب

 هـذا في اللجنـة ورأى عليهـا، بنـى التـي والأسـس قيمتهـا، عن الإدارة مجلس أو الشأن أصحاب أعده

 إدراجهـا لـزوم تـرى التـي الأخـرى البيانـات وكافـة تقريرهـا في إليهـا اسـتندت التـي سسوالأ ،التقرير

 .بالتقرير

 في ) تـابع ( ٣٤ العـدد الوقـائع - ٢٠١٨ لـسنة ١٦ رقـم الاسـتثمار وزيـر بقـرار مـستبدلةوهذه المـادة 

١١/٢/٢٠١٨ 

رينـي ، مرجـع سـابق ، فريد الع: ً ، وينظر أيضا١٩٠سميحة القليوبي ، مرجع سابق ، ص :  ينظر- )١(

 ٤٢٣ص 



 )١٤٦٦(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

 إدراجها بالتقرير، واتفـق المـنظم الـسعودي والمـشرع المـصري في أنهـما أوجبـا أن

يكون التقييم لكل الشركات الراغبة في الاندماج، سواء أكانـت الـشركة المندمجـة أم 

 .الشركة الدامجة

  :ات اة   ال 

 من نظام الشركات السعودي، حالات اندماج شركة أو أكثـر في ٢٢٦ استثنت المادة 

ة بالكامل لنفس الشركاء شركة مالكة لها بالكامل، أو اندماج شركتين أو أكثر مملوك

أو المساهمين، من بعض الأحكام المتعلقة بالاندماج و الواردة بالنظـام، وأحالـه إلى 

 .)١(اللائحة التنفيذية للنظام؛ لبيان تلك الأحكام المستثناة 

 منها نـصت عـلى ٨٧ وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، نجد أن المادة 

كة أو أكثر في شركة أخرى مالكة لها بالكامل، بقرار يصدر من يكون اندماج شر"أنه 

الشركة الدامجـة ، دون حاجـة إلى صـدور قـرار بالانـدماج مـن الـشركة أو الـشركات 

المندمجة، ثم قررت الفقرة الثانية من المادة ما مفاده استثناء تلك الحالة مـن متطلـب 

ه قـد نـص عـلى تطلبهـا في إعداد مقترح الاندماج، وتقييم أصول كل شركـة طـرف فيـ

  " من نظام الشركات٢٢٥المادة 

 ثم جـاءت الفقـرة الثالثـة باسـتثناء آخـر في حالـة انـدماج شركتـين أو أكثـر، مملوكـة 

للشركاء أو المساهمين أنفسهم، وقررت تلك الفقرة أن الاندماج يكون بقـرار يـصدر 

لمنصوص عليها في عن كل شركة طرف فيه، وتطبق في هذه الحالة أحكام الاندماج ا

 .نظام الشركات، فيما عدا شرط تقييم أصول كل شركة طرف في الاندماج

                                                        

 تنظــيم ضــوابط اللــوائح تحــدد " مــن نظــام الــشركات الــسعودي عــلى أنــه ٢٢٦ نــصت المــادة - )١(

 بالكامـل مملوكـة أكثـر أو شركتـين انـدماج أو بالكامـل، لهـا مالكـة شركـة في أكثر أو شركة اندماج

 "الباب هذا في الواردة امالأحك بعض من الحالات تلك استثناء ولها المساهمين، أو الشركاء لنفس



  
)١٤٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 وهنا نجد أن الحكمة من شرط تقييم الأصول للـشركات المندمجـة و الدامجـة، هـو 

حماية الشركاء والمساهمين من أي تلاعب قد يضر بمصالحهم مـن هـذا الانـدماج، 

ديد القيمة الفعلية للـشركات الراغبـة في وهو إفصاح للموقف المالي للشركات؛ لتح

ًالاندماج، وإعطاء الحق للمساهمين والشركاء في قبول أو رفض هذا الانـدماج وفقـا 

 .لما يرونه في صالحهم

 أما في حالة انـدماج شركـة أو أكثـر في شركـة مالكـة لهـا بالكامـل، أو حالـة انـدماج 

لمــساهمين، فــلا مجــال هنــا شركتــين أو أكثــر مملوكــة بالكامــل لــنفس الــشركاء أو ا

للبحث عن حماية أو إفصاح للشركاء أو المساهمين؛ لأن المصلحة واحدة فلا مجال 

 .لتغليب مصلحة طرف على مصلحة الطرف الآخر فالمالك واحد



 )١٤٦٨(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

اا ا  
  اا  امج

، بعــد انتهــاء المرحلــة التمهيديــة لإجــراءات الانــدماج، والتــي تتــضمن المفاوضــات 

ًوإعداد مشروع الاندماج ، وتقييم أصول الشركات التي تدخل طرفا في عملية الاندماج 

، تدعى جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غـير العاديـة للمـساهمين ، للموافقـة عـلى 

مشروع الاندماج ، ومتى تمت هذه الموافقة بدون تعديل للمشروع ، أصبح هذا الأخير 

  .)١(عقد الاندماجًبقوة القانون عقدا يسمى 

يجـب أن يعـد " من نظام الشركات في فقرتها الثانية، على أنه ٢٢٥وقد نصت المادة 

ًمقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه، وفقا للأوضاع المقررة لتعديل 

وبذلك تكون المادة قد أحالت في إجراءات طرح  ،"عقد تأسيسها أو نظامها الأساس

ج للموافقة عليه من الشركاء أو المساهمين، إلى نفس الإجراءات التـي مقترح الاندما

 .ًنص عليها النظام لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس وفقا لنوع الشركة

 وعليه فقد اشترط المنظم السعودي في حالة تعديل عقد شركـة التـضامن، أن يـصدر 

غير ذلك، وهذا ما نصت عليه القرار بإجماع الشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس على 

 .)٢( من نظام الشركات السعودي٣٨المادة 

 واشترط في حالة تعديل عقد شركة التوصية البسيطة، أن يكون القرار الصادر بتعديل عقد 

 اص ـركاء المتضامنين، وموافقة أغلبية مالكي رأس المال الخــــالتأسيس بإجماع الش

                                                        

   ٢٥حماش حياة ، الضوابط القانونية لاندماج الشركات ص : ينظر )١(

  : تنص على أنهقرارات الشركاء: المادة الثامنة والثلاثون - )٢(

ًتصدر قـرارات الـشركاء بالأغلبيـة العدديـة، إلا إذا كـان القـرار متعلقـا  ، بتعـديل عقـد تأسـيس الـشركةً

 .ّاع الشركاء، ما لم ينص في عقد التأسيس على غير ذلكفيجب أن يصدر بإجم



  
)١٤٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .)١(شركات الأشخاصبالشركاء الموصي، هذا فيما يتعلق ب

أما فيما يتعلق بشركات الأموال وعلى رأسهم الشركة المـساهمة، فـإن تعـديل النظـام 

 ولا يكون ،)٢( الأساسي للشركة المساهمة تختص به الجمعية العامة غير العادية للشركة

                                                        

 قرارات الشركاء: المادة الخامسة والخمسون - )١(

 :مـــا لم يـــنص عقـــد تأســـيس الـــشركة عـــلى غـــير ذلـــك، تـــصدر قـــرارات الـــشركاء وفـــق الآتي .١

 بإجمـاع الـشركاء المتـضامنين وموافقـة مـالكي أغلبيـة:  القرارات المتعلقة بتعـديل عقـد التأسـيس-أ

 .الخاص بالشركاء الموصين رأس المال

 .بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين:  القرارات الأخرى-ب

ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصـة ، لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة  .٢

  .بتعيين أو عزل مديرها

 ية العامة غير العاديةاختصاصات الجمع: المادة الخامسة والثمانون - )٢(

 :تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي

 :تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي .١

ً حرمان المساهم أو تعديل أي من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهما، وذلك مع مراعـاة -أ ّ

 :المـــساهم، وبخاصـــة مـــا يـــأتيطبيعـــة الحقـــوق المتعلقـــة بنـــوع أو فئـــة الأســـهم التـــي يمتلكهـــا 

ًالحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقدا أم من خلال إصـدار ) ١

ــــــــــا ــــــــــة له ــــــــــشركات التابع ــــــــــشركة وال ــــــــــاملي ال ــــــــــير ع ــــــــــة لغ ــــــــــهم مجاني  .أس

 .الحـــــــصول عــــــــلى نــــــــصيب مـــــــن صــــــــافي أصــــــــول الـــــــشركة عنــــــــد التــــــــصفية) ٢

لخاصــة، والاشــتراك في مــداولاتها، والتــصويت عــلى حــضور جمعيــات المــساهمين العامــة أو ا) ٣

 .قراراتها

 .ًالتصرف في أسهمه، إلا وفقا لأحكام النظام) ٤

طلــب الاطــلاع عــلى ســجلات الــشركة ووثائقهــا، ومراقبــة أعــمال مجلــس الإدارة، ورفــع دعــوى ) ٥

 .لخاصـة أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة وا =المسؤولية على



 )١٤٧٠(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

ًاجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مـساهمون، يمثلـون نـصف 

كة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظام الـشركة الأسـاسي أسهم الشر

 .على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين

 وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، توجه دعوة إلى 

ًعقد اجتماع ثان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا، إذا حضره مساهمون يمثلون  ربـع ٍ

أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقـد 

الاجـتماع الثــاني، وجهــت دعــوة ثالثــة إلى اجــتماع ثالــث، ويكــون الاجــتماع الثالــث 

ًصحيحا أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت والممثلة فيه، وتصدر القرارات  ً

ية، بموافقة ثلثي حقوق التصويت الممثلـة في الاجـتماع، من الجمعية العامة غير العاد

ــة قــرار الانــدماج، موافقــة   مــن حقــوق ٣/٤إلا أن المــنظم الــسعودي تطلــب في حال

 .)١(التصويت الممثلة في الاجتماع

 من نظام الشركات في ١٤٥ أما بشأن الشركة المساهمة المبسطة، فقد أحالت المادة 

ا يسري عـلى الـشركات المـساهمة في هـذا الـشأن، شأن صدور قرار الاندماج، إلى م

وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة يكون قرار تعديل عقد التأسيس والاندماج 

 من رأس المـال عـلى الأقـل، مـا لم يـنص عقـد ٣/٤بموافقة شريك أو أكثر، يمثلون 

 .)٢(التأسيس على نسبة أكبر

                                                                                                                                               

 التعــديلات التــي مــن شــأنها زيــادة الأعبــاء الماليــة للمــساهمين، مــا لم يوافــق عــلى ذلــك جميــع -ب

 .المساهمين

  .تقرير استمرار الشركة أو حلها .٢

 .الموافقة على شراء الشركة لأسهمها .٣

  من نظام الشركات السعودي٩٣ يراجع نص المادة - )١(

 إصدار قرارات الشركاء: المادة السادسة والستون بعد المائة - )٢(



  
)١٤٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا ا  

  ومذه امج  ااض

ترتب على الاندماج آثار قانونية كبيرة تقع على جميع الـشركات الداخلـة فيـه ، ومـن ت

انقـضاء الـشركة المندمجـة وزوال شخـصيتها المعنويـة ، وانتقـال ذمتهـا : هذه الآثـار 

المالية إلى الـشركة الدامجـة أو الجديـدة ، وكـذلك تـأثر المراكـز القانونيـة للـشركاء 

، )١( الدائنين والمدينين وغيرهم من أصحاب العلاقـة والمساهمين فيها ، وتأثر حقوق

                                                                                                                                               

 ومع ذلـك، يجـوز إصـدار قـرارات الـشركاء بعرضـها ،تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة .١

 وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة إلى كـل ،عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة

  .ك عليها كتابةشريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشري

ُما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن ترسل القرارات المقترحة ومـا  .٢

 :يتعلق بها من وثائق بأي من الوسائل الآتية

 .إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة  - أ

ًالتسليم شخصيا إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظاما  - ب �. 

  .وني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة إرسالها بالبريد الإلكتر-ج

 يمثلـون أكثـر ، إلا إذا وافق عليهـا شريـك أو أكثـر،في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة .٣

  .رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر) نصف(من 

مـن ) ٣(لمنـصوص عليهـا في الفقـرة إذا لم تتوافر في المداولة أو في المـشاورة الأولى الأغلبيـة ا .٤

هذه المادة، وجبت دعوة الـشركاء إلى الاجـتماع، وتـصدر القـرارات في هـذه الحالـة بموافقـة أغلبيـة 

�الحصص الممثلة فيه أيا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، مـا لم يـنص عقـد تأسـيس الـشركة 

 .على غير ذلك

 .قة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقراراتيجوز أن يحدد عقد تأسيس الشركة أي طري .٥

وليد عبد علي الشخانبة ، القواعد القانونيـة لإنجـاز عمليـة انـدماج الـشركات التجاريـة ص : ينظر )١(

٢١١  



 )١٤٧٢(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

ولهذا حرصت التشريعات على ضرورة إعلام جميع الأطراف، والإعلان عـن عمليـة 

  .الاندماج

 من نظام الشركات على كل شركة طرف ٢٢٧وقد أوجب المنظم السعودي في المادة 

لأقل، من التاريخ المحدد ً يوما على ا٣٠في الاندماج، أن تعلن عنه قبل مدة لا تقل عن 

لاتخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه، في حين أن المشرع المصري لم 

ينص عـلى وجـوب هـذا الإعـلان، عـلى رغـم مـن أهميتـه البالغـة، فهـو يتـيح الفرصـة 

للدائنين والمساهمين للاعتراض على مشروع الاندماج قبل إقراره، إذا كـان في ذلـك 

 .)١(مساس بحقوقهم

ً يومـا عـلى ٣٠ولتلك الأهمية فقد أوجب المنظم السعودي الإعلان قبـل مـدة قـدرها 

الأقل، من التاريخ المحدد لاتخاذ قرار في شأن الانـدماج المقـترح، يحـق فيـه لـذوي 

الشأن والمصلحة الاعتراض على مشروع الاندماج، بحيث لا يجـوز الاعـتراض بعـد 

اهمين الوقوف على كافة الاعتراضات المقدمة مضي المدة، كذلك يتيح الإعلان للمس

ــشركة، ــلى ال ــستحقة ع ــديون الم ــدر ال ــدائنين، وق ــن ال ــشأن م ــن ذوي ال ــيح  م ــما يت ك

للمساهمين العلم بكافة شروط وأحكام الاندماج، حتى يكون قرارهم في هـذا الـشأن 

 .ًمؤسسا على علم بحقيقة الأمور

الاندماج، ثم نبين كيفية نفاذ قـرار وسوف نبين فيما يلي إجراءات هذا الاعتراض على 

 :الاندماج، والآثار المترتبة عليه في المطالب التالية

                                                        

  ١٢٤أحمد محمد محرز، اندماج الشركات، ص :  ينظر - )١(
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  ا اول

  إاءات ااض وأه

  اضد ااض وا  ا :  

 يكون لأي من دائني الشركة المندمجـة الاعـتراض " نص المنظم السعودي على أنه 

 ١٥، أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان، وذلك خلال بخطاب مسجل إلى الشركة

ًيوما من تاريخ الإعـلان، وعـلى الـشركة الوفـاء بـدين الـدائن إذا كـان حـالا، أو تقـديم  ً

 ."ًضمان كافي للوفاء به إذا كان آجلا

 ويلاحظ على هذا النص، أنه قصر حق الاعتراض على دائني الشركة المندمجة فقط، 

عامة، لتشمل دائني الشركة المندمجة و الـشركة الدامجـة، ولم ولم تأت عبارة النص 

ًتنص أيضا على حق المساهمين أو الـشركاء في الاعـتراض عـلى مـشروع الانـدماج، 

ًعلى الرغم من أنه من الممكن أن يكون الاندماج ضارا بمصلحة دائني الشركة الدامجة 

 لم يفـرق بـين أنـواع أو مصلحة أحد المساهمين، كذلك نلاحظ أن المنظم السعودي

هـل هـو دائـن عـادي أم دائـن صـاحب حـق امتيـاز؟ كـذلك لم يـذكر حملـة : الدائنين

الصكوك التمويلية قبـل تحويلهـا إلى أسـهم، حيـث مـن الممكـن أن يتعلـق الانـدماج 

 .بمصالحهم وحقوقهم لدى الشركة

وعلى جانب المشرع المصري نجد أنه أعطى الحق للمساهمين في الاعتراض عـلى 

 ١٣٥لاندماج، وطلب التخارج من الشركة واسترداد قيمـة أسـهمهم، فنـصت المـادة ا

 يجـوز للمـساهمين الـذين اعترضـوا " من قانون الشركات المصري، على أنه ٢فقرة 

على قرار الاندماج في الجمعية، أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول ، طلب التخارج 

 ٣٠طلب كتابي يصل إلى الـشركة خـلال من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم، وذلك ب

 . "ًيوما من تاريخ شهر قرار الاندماج



 )١٤٧٤(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

 مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون المـذكور إجـراءات التخـارج، ٢٩٥وقد بينت المـادة 

 يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين عارضوا الاندماج، في الجمعية "فنصت على أنه 

ن يطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة، التي تدعى للموافقة على عقد الاندماج، أ

كـما يجـوز لمــن لم يحـضر مــنهم اجـتماع الجمعيـة بــسبب عـذر مقبــول، يمنعـه مــن 

الحـضور بشخـصه أو توكيــل غـيره في الحـضور، أن يبــادر إلى إخطـار مجلــس إدارة 

الشركة أو مديرها بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول بطبيعة هذا العذر، وما 

ــه ــت قيام ــس الإدارة أو يثب ــلى مجل ــشركة، وع ــن ال ــارج م ــه في التخ ــشير إلى رغبت  وي

المديرين إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلـم الوصـول، خـلال خمـسة عـشر 

ًيوما من تاريخ وصـول كتابـه، في حالـة اذا كـان عـذره مقبـولا، بحـسب القواعـد التـي  ً

 عقد الانـدماج ، وفي وضعتها الشركة، وضمنتها الدعوة إلى الجمعية التي تدعى لنظر

حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبت في مـدى قيـام 

  .)١(العذر المقبول

وهنا نجد المشرع المصري لم يفرق في إعطائه لحق الاعتراض من قبل المساهمين، 

 ومساهمي الشركة المندمجة، فهو حق مخـول لجميـع بين مساهمي الشركة الدامجة

 . المساهمين ، طالما اتخذ على النحو الذي قررته النصوص سالفة الذكر

  ا ا دا   اضا  ا ا:  

 ألزم المنظم السعودي الشركة بالوفاء بدين الدائن المعترض إذا كـان حـال الأداء، أو 

ًنا يكفي للوفاء بهذا الدين إذا كان الدين مؤجلا، وأضـافت الفقـرة الثالثـة أن يقدم ضما ً

 من نظام الشركات السعودي، أنه في حالة عـدم أداء الـدائن الـدين إذا ٢٢٧من المادة 

                                                        

فريـد العرينـي، مرجـع سـابق، : ً ، وينظـر أيـضا١٩٧سميحة القليوبي، مرجع سـابق، ص :  ينظر- )١(

 ٤٢٩ص 
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ًكان حالا، أو لم تقدم ضمانا كافيا للوفاء بالدين إذا كان مؤجلا، يكـون للـدائن حينئـذ  ً ً

هة القضائية المختصة، خلال مدة لا تقـل عـن عـشرة أيـام، الحق في أن يتقدم إلى الج

 .)١(قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج باعتراض على قرار الاندماج

وأعطى المنظم السعودي للجهة القضائية المختصة بنظـر الاعـتراض الـسلطة في أن  

ًتأمر الشركة بالوفاء بالدين إذا كان حالا، أو أن تقدم ضمانا للو ًفاء به إذا كان آجلا، وإذا ً

رأت الجهة القضائية المختصة بنظر الاعتراض، أن الاندماج سوف يترتب عليه أضرار 

جسيمة بحق الدائن المعترض، ولم تتمكن الشركة المندمجة أو الدامجـة مـن الوفـاء 

بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الانـدماج أو تأجيلـه، عـلى أن يـصدر 

 .)٢( بذلك قبل نفاذ قرار الاندماجقرار

 أما إذا صدر قرار الاندماج قبل بث الجهـة القـضائية المختـصة في اعـتراض الـدائن، 

ًوثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارا بتعويـضه عـن 

 .)٣(الأضرار التي لحقت به نتيجة الاندماج

 قرره المنظم في هذا الشأن في الفقرة الثالثة من  وهنا يمكن ملاحظة بعض الأمور، فيما

 : من نظام الشركات، وهذه الملاحظات كالتالي٢٢٧المادة 

إن الشركة الدامجة وإن لم يكن الدين مستحق عليها، إلا أنها قد تلزمهـا الجهـة : أو 

م القضائية المختصة بنظر الاعتراض بأداء ذلك الـدين إذا كـان حـال الأداء، أو أن تقـد

ًضمانا للدائن للوفاء بهذا الدين إذا كان آجلا، واتـضح ذلـك مـن عبـارة نـص المـنظم  ً

ــديم " ــدين أو تق ــاء بال ــن الوف ــشركة المندمجــة م ــشركة الدامجــة أو ال ــن ال دون تمك

                                                        

 . من نظام الشركات السعودي٢٢٧ يراجع في ذلك نص الفقرة الثالثة من المادة - )١(

 . الإشارة السابقة- )٢(

 . الإشارة السابقة- )٣(



 )١٤٧٦(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

ومفاد ذلك أن مقـترح الانـدماج ينـشئ في ذمـة الـشركة الدامجـة، الالتـزام   ،"الضمان

فتلتزم بها الشركة الدامجـة  قد تكون حال الأداء،بسداد ديون الشركة المندمجة، التي 

 .قبل نفاذ الاندماج، وهو ما يحمل تلك الشركة أعباء إضافية فوق ما لديها من أعباء

 لذلك كان يجب على المنظم السعودي أن يعطي حق الاعتراض على الاندماج، ليس 

لـدائنيها، عـلى فقط لدائني الشركة المندمجة ، بل للمساهمين في الـشركة الدامجـة و

اعتبار ان تحمل الديون والالتزامات الإضافية، سوف يـؤدي بالـضرورة إلى المـساس 

بالضمان العام لدائني الشركة الدامجة، وسـوف يـؤثر عـلى حقـوق مـساهمي الـشركة 

  .الدامجة

م : إن المـنظم الـسعودي أعطـى للجهـة القـضائية المختـصة سـلطة الأمـر بوقـف 

واشترط أن يصدر هذا الأمر قبل نفاذ قرار الاندماج، وإذا لم تبـت الاندماج أو تأجيله، 

الجهة القضائية المختصة في الاعتراض المقدم من الدائن قبـل نفـاذ قـرار الانـدماج، 

وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، كان للجهة القضائية المختصة أن 

   .)١(تيجة هذا الاندماجًتصدر قرارا بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به ن

 ولهذا كان على المنظم السعودي أن ينص على وقف الانـدماج بقـوة النظـام، بمجـرد 

ــع  ــشركة المندمجــة، وأن يــضم جمي ــدائنين لل ــن أحــد ال ــديم طلــب الاعــتراض م تق

ًالاعتراضات الموجهة من جميع الدائنين، لتنظر جميعا مرة واحدة، لا سيما وأن ميعاد 

 محدد قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بالاندماج، تقديم الاعتراضات

ًوتنظر الجهة القضائية جميع الاعتراضات معا في دعوى واحـدة، وتفـصل فيهـا عـلى 

إمـا أن تـصدر الجهـة القـضائية : وجه السرعة، وبمجرد الانتهاء من نظر الاعتراضـات

                                                        

 . من نظام الشركات٢٢٧الفقرة الثالثة من المادة :  ينظر- )١(



  
)١٤٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ن تـــصدر قرارهـــا بـــرفض المختـــصة قرارهـــا بالاســـتمرار في وقـــف الانـــدماج، أو أ

 .الاعتراضات، أو استمرار إجراءات الاندماج مع تعويض من ترى له الحق في ذلك

 والسبب في هذا المقترح أنه قد يماطل صاحب المصلحة في الاندماج، أمـام الجهـة 

القضائية المختـصة ويـتم اتخـاذ قـرار الانـدماج ونفـاذه، قبـل الفـصل في الاعـتراض، 

 به للدائن غير جابر للـضرر الفعـلي الواقـع عليـه مـن عمليـة ويكون التعويض المقضي

 .الاندماج



 )١٤٧٨(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

 ما ا  
  مذ ار امج وآره

 جمذ ام:  

ً إن قرار الاندماج يتم اتخاذه وفق الإجراءات المتطلبة نظاما، بتعديل عقد التأسيس أو 

وافر الأغلبية على حسب النظام الأساسي للشركات، وبمجرد التصويت على القرار وت

يـصدر القـرار، لكـن عقـد  نوع الشركة، فإنه بموافقة هذه الأغلبية عـلى قـرار الانـدماج

الاندماج لا ينجز إلا إذا تم صدور القرار بالموافقة عليه مـن قبـل الهيئـات المختـصة، 

  .)١(والمصادقة عليه من طرف الجهات الرسمية 

ً نافذا في مواجهة الغير، إلا بالقيـد والتأشـير في وبهذا يتضح أن قرار الاندماج لا يكون

 مـن نظـام الـشركات الـسعودي، حيـث ٢٢٨السجل التجاري، وهذا ما قررتـه المـادة 

ًيـسري قـرار الانـدماج ويعـد نافـذا ، مـن تـاريخ قيـد بيانـات الـشركة "نصت على أنـه 

ادة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، كما قـررت تلـك المـ

نفاذ قرار الاندماج الناشئ عنه شركة جديدة، من تاريخ قيـد الـشركة الناشـئة عـن هـذا 

 .)٢(الاندماج لدى السجل التجاري

 في فقرتها الثالثة مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الـشركات ٢٩٤هذا وقد نصت المادة 

ك بقيام المصري، على ضرورة اتباع إجراءات الشهر و القيد في السجل التجاري، وذل

مجلس إدارة الشركات المندمجة و الدامجة أو القائمين على إدارتها حسب الأحوال، 

ًإيداع عقد الاندماج بوصفه تعديلا على عقد الشركة، بمكتب السجل التجـاري الـذي 

 .تم فيه الإيداع لأول مرة

                                                        

  ٤٢اج الشركات التجارية ص عبير شبرو ، النظام القانوني لاندم: ينظر )١(

 . من نظام الشركات السعودي٢٢٨ يراجع نص المادة - )٢(



  
)١٤٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ويجب التأشير بالسجل التجاري بـما يطـرأ عـلى الـشركات المندمجـة مـن انقـضائها 

تــالي محــو قيــدها، كــما يجــب التأشــير بزيــادة رأســمال الــشركة الدامجــة وكافــة وبال

ويترتب على القيد بالسجل التجاري الاحتجاج على الغـير بعقـد  التعديلات الأخرى،

  .)١(الاندماج

 جمر اآ:  

يترتب على الاندماج آثار بالغة الأهمية ، سواء بالنسبة للـشركة المندمجـة أو للـشركة 

 ، وبالنسبة للشركاء أو المساهمين ، خاصة وان الاندماج يؤدي إلى تغيير في الدامجة

منظومة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهم ، إضافة إلى أن الانـدماج يـؤثر في حقـوق 

غير المتعاملين مع الشركات الداخلة في الاندماج ، وبصفة عامة يمكن القول إن آثـار 

 .قة بهذه العمليةالاندماج تشمل كل الأطراف المتعل

 وهذا ما جعل التشريعات تهتم بهذه الآثار المترتبة على الاندماج ، فقد نصت المـادة 

تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميـع حقـوق " من نظام الشركات السعودي على أنه ٢٢٩

الشركة أو الشركات المندمجة، والتزاماتها وأصولها وعقودها ، إلى الشركة الدامجة 

ًالناشئة عن الاندماج، وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة عـن الانـدماج خلفـا أو الشركة 

 ."للشركة أو الشركات المندمجة

 وعلى ذلك فهناك آثار تترتب على هذا الاندماج، وبحسب ما قرره المنظم السعودي ، 

فإن هناك آثار تترتب على الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة، وآثار أخرى تترتب على 

ندماج بالنسبة للشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عـن قـرار الانـدماج، وذلـك عـلى الا

 :النحو التالي

                                                        

 ١٩٦سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص :  ينظر- )١(



 )١٤٨٠(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

١- ا   جمر اآ :  

ً يترتب على الاندماج انقضاء الشركة المندمجة ، وزوال شخصياتها الاعتبارية، وأيضا 

ــات ــل بالالتزام ــوق والتحم ــساب الحق ــلاحياتها لاكت ــارة إلى أن )١(ص ــدر الإش ، وتج

الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة لا يعني تصفيتها وقسمة موجوداتها، بل تظل هـذه 

الموجودات قائمـة وتنتقـل بحالتهـا إلى الـشركة الدامجـة، فالـذي يـنقض هـو الكيـان 

ً يبقـى قـائما أمـام - أي المـشروع الاقتـصادي -القانوني للشركة، أما الكيان المـادي 

 .)٢(الغير

 وزوال الكيان القانوني للـشركة وزوال شخـصيتها الاعتباريـة ، يـؤدي بالـضرورة إلى 

عدم جواز اتخاذ أي إجراءات قضائية ضـد الـشركة المندمجـة؛ لأن الانـدماج يترتـب 

عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية، وعليـه لا يجـوز إعلانهـا 

وع الاندماج ونفاذه، فبمجرد الاندماج ونفـاذه تمحـى في مركز إدارتها الرئيسي بعد وق

الشركة المندمجة، وتعتبر الشركة الدامجة وحدها هـي صـاحبة الـصفة في إجـراءات 

  .)٣(التقاضي

 كذلك يترتب على زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة انتهاء سـلطة مجلـس 

ــل الــشركة المندمجــة  مجلــس إدارة الــشركة ، ويحــل)٤(الإدارة أو المــديرين في تمثي

 .الدامجة أو الجديدة محل مجلس إدارة الشركة المندمجة

                                                        

  ١٤٨حسام الدين عبد الغني الصغير، مرجع سابق، ص :  ينظر- )١(

 ١١٢يوسف زكريا عيسى ، مرجع سابق، ص :  ينظر- )٢(

 ٩١محجوب، مرجع سابق ، ص عبد المنعم جعفر :  ينظر- )٣(

 ٢١٩أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص :  ينظر- )٤(



  
)١٤٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

٢- اا   جمر اأ:  

 يترتب على الاندماج حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة، في ما لهـا مـن 

 مـن النظـام، فـإذا ٢٢٩حقوق وما عليها مـن التزامـات، وذلـك مـا قررتـه نـص المـادة 

مجت شركة تضامن في شركة مساهمة، تمحى شخـصية شركـة التـضامن، وتـؤول د

، فالشركة الدامجة تكون قـد )١(بهذا الاندماج بما لها وما عليها إلى الشركة المساهمة

خلفـت الـشركة المندمجـة في ذمتهـا الماليـة خلافـة عامـة، تبـيح لهـا حـق الطعـن في 

تحققـت هـذه الخلافـة قبـل أو بعـد الأحكام الصادرة باسم الشركة المندمجة، سـواء 

 .صدور الأحكام

 فالاندماج إذن يؤدي إلى انتقال ذمة الشركة المندمجة، في هيئـة مجموعـة مـن المـال 

إلى الشركة الدامجة، التي تخلفها خلافة عامـة في مـا لهـا مـن حقـوق ومـا عليهـا مـن 

دمجة وديونهـا التزامات، ويعني ذلك أن الشركة الدامجة لا تتلقى أصول الشركة المن

بذاتها، بل تتلقى ذمتها المالية بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية، في هيئة مجموعة 

من المـال لـه كيانـه المـستقل والمتميـز عـن هـذه العنـاصر، فتنتقـل عنـاصر الأصـول 

 .)٢(والخصوم بانتقال الذمة المالية

القائمـة و المتمتعـة ويترتب على كون الشركة الدامجة أو الناشئة عـن الانـدماج، هـي 

وحدها بالشخصية المعنوية، أنها هي التي تتعامل مع الغير وتسأل عن كل الالتزامات، 

سواء التي تخصها أو تخـص الـشركة المندمجـة قبـل الانـدماج، ذلـك أنـه مـن تـاريخ 

الاندماج وشـهره ، تنتقـل الـشركة المندمجـة بكافـة حقوقهـا والتزاماتهـا إلى الـشركة 

                                                        

 ٤٢٦فريد العريني، مرجع سابق، ص :  ينظر- )١(

ً ، ينظـر أيـضا ، أحمـد محمـد محـرز، مرجـع ٢٠١سميحة القليوبي، مرجع سـابق، ص :  ينظر- )٢(

 ٢٣٦سابق ، ص 



 )١٤٨٢(   اي وامن ادي ا  رم درا: ار ات جم امم طرا

اشئة عن الاندماج، وتـصبح الذمـة الماليـة للـشركة الأخـيرة بعـد إضـافة الدامجة أو الن

الذمة المالية للشركة المندمجة هي الضامنة لديون هذه الأخيرة ، كما تـصبح وحـدها 

 . )١(صاحبة الحق في التقاضي

                                                        

 ٢٠٢سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص :  ينظر- )١(



  
)١٤٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا  

في ختام هذه الدراسة التي تناولت قضية اندماج الشركات من وجهة نظر الاقتـصاديين 

 الفقه والقـانون ، مـن خـلال النظـام الـسعودي والقـانون المـصري ، وقمنـا فيـه ورجال

بتحديد مفهوم الاندماج والتعرف على صوره وإجراءاته والآثار المترتبة عليـه ، وعـلى 

ضوء كل ذلك تم التوصل إلى بعض النتائج ، واقتراح بعض المقترحات والتوصيات ، 

  :وذلك كما يلي

أو :ا م  

 ًضع النظم والتشريعات تعريفا محـددا لانـدماج الـشركات، إلا أنـه مـن خـلال لم ت ً

الأنماط و الشروط و الإجراءات، التي وضعتها النظم لاتخاذ عملية الاندماج، أتيحـت 

 .الفرصة للفقه لوضع تعريف لاندماج الشركات

 ة وعلى الرغم من أن اندماج الشركات التجارية يؤدي إلى انقضاء الشركة المندمج

، إلا أنه لا يؤدي إلى انقضاء المشروع الاقتصادي الذي كانت تقوم عليه الشركة ، بـل 

يستمر هذا المشروع بعد الاندماج في إطـار الشخـصية المعنويـة للـشركة الدامجـة أو 

 .الشركة الجديدة

  ًلم يحدد المنظم الـسعودي شـكلا قانونيـا معينـا يجـب أن تنخـرط فيـه الـشركات ً ً

نــدماج، بــل تــرك ذلــك للوضــع المناســب الــذي يــراه أصــحاب الــشأن الراغبــة في الا

 .والأطراف المعنية

  إن المفاوضات السابقة لعقد الاندماج لها أهمية كبيرة في عملية الاندماج كمرحلة

ًأولية وتحضيرية ، إلا أن النظم و التشريعات لم تضع لها تنظيما أو أحكاما خاصة بها ً. 

 شركة طرف في الاندماج تقييم أصولها، ووضع أوجب المنظم السعودي على كل 

جزاء البطلان للاندماج إذا لم يتم هذا التقييم، إلا أنه استثنى بعـض الحـالات مـن هـذا 

 .الشرط
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  أعطـى المـنظم الـسعودي حـق الاعـتراض عـلى مقـترح الانـدماج لـدائني الـشركة

أو الشركاء في المندمجة، دون النص على أحقية دائني الشركة الدامجة أو المساهمون 

 . الاعتراض على مقترح الاندماج

  ًالاندماج طبقا للنظام السعودي ينشئ في ذمة الشركة الدامجة التزامـا بـسداد ديـون ً

ٍالشركة المندمجة، التي قد تكون حال الأداء، أو تقديم ضـمان كـاف في حالـة الـديون 

 .المؤجلة

 عتراض على الاندماج، أعطى المنظم السعودي للجهة القضائية المختصة بنظر الا

سلطة تأجيل أو وقـف الانـدماج، أو تعـويض المعـترض عـن الأضرار، في حالـة نفـاذ 

 .الاندماج قبل البت في الاعتراض

  ًنصت النظم والتشريعات على اعتبار الاندماج نافذا في مواجهة الغـير، مـن تـاريخ

 .قيده في السجل التجاري

م :تا  

 ضع أحكام خاصـة بالمفاوضـات، التـي تـتم قبـل إعـداد يوصي الباحث بضرورة و

مشروع عقـد الانـدماج، والتـي تـتم فـيما بـين إدارات الـشركات الراغبـة في الانـدماج، 

 .وتحديد القوة الملزمة لتلك المفاوضات

  ويوصي الباحث بصياغة المفاوضات في شكل بروتوكول، وقد يؤخذ ذلـك عـلى

ــلى شرط،  وهــذا الــشرط هــو القــدرة عــلى اتخــاذ أنــه صــورة وعــد بالتعاقــد معلــق ع

ًالإجــراءات القانونيــة المنــصوص عليهــا قانونــا، وفي هــذه الحالــة يكــون بروتوكــول 

ًالمفاوضات ملزما لأطرافه، باعتبار أنه وعد بالتعاقد، إذا اتخذت الإجراءات النظاميـة 

 ً.المنصوص عليها نظاما

  دائنــي الــشركات يـوصي الباحــث المــنظم الـسعودي بــضرورة الــنص عـلى أحقيــة

الدامجة، والمساهمين والشركاء في الشركات الأطراف في الاندماج، في الاعتراض 
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على الانـدماج أمـام الجهـة القـضائية المختـصة، وعـدم قـصره عـلى دائنـي الـشركات 

 .المندمجة ؛ وذلك لما قد يؤدي اليه الاندماج من أضرار تتعلق بمصالح مشروعة

  بالنص على وقف عمليـة الانـدماج بقـوة النظـام، يوصي الباحث المنظم السعودي

بمجرد تقديم اعتراض إلى الجهة القضائية المختصة، ونظـر الاعتراضـات عـلى وجـه 

السرعة، وفي حالة وجود اعتراضات كيديـة تقـوم الجهـة القـضائية المختـصة بتغـريم 

  .المعترض، وتعويض الشركة المعترض ضدها
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ادر واا   

 عام ٢لسان العرب الكتب العلمية بيروت لبنان المجلد الخامس ط  ، ا ر )١(

  . م ٢٠٠٩

)٢( ي أ ــشركات في الوســيط ،ا  النفــع ذات والمجموعــات ال

 .م ٢٠٠٣ الأولى ةالطبعمطبعة المعارف الجديدة الرباط  ،الثاني الجزء ،الاقتصادي

 ، دراسـة مقارنـة ، دار ، اندماج الشركات من الوجهـة القانونيـةأ  ز   )٣(

 . م١٩٨٥النهضة العربية القاهرة، ط 

، انـدماج الـشركات في النظـام الـسعودي، رسـالة ماجـستير، أ مري زدات    )٤(

 . م٢٠٠٤الجامعة الاردنية، عمان عام 

 ،التجاريـة الـشركات ،الثـاني الجـزء ،التجـارة قـانون في الكامـل ،م إس )٥(

 .م١٩٨٢ الأولى بعةالطمنشورات بحر المتوسط بيروت 

)٦(  ا  ا الفكـر دار ،الـشركات لانـدماج القانوني النظام ،ا 

 . م ٢٠٠٤ الثانية الطبعة ،الإسكندرية ،الجامعي

)٧(      درا   انـدماج الـشركات، مجلـة الدراسـات العليـا ، جامعـة ، 

 . م٢٠١٨ ، لعام ٤١ العدد ١١النيلين، مجلد 

اندماج الشركات وانقسامها، دراسة مقارنة بين القانون المصري  ،  اي )٨(

 . م١٩٨٦والفرنسي، مطبعة أبناء وهبة محمد حسان القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

 – ، الضوابط القانونية لانـدماج الـشركات ، جامعـة قاصـدي مربـاح ش ة  )٩(

 . م٢٠١٥ كلية الحقوق والعلوم السياسية عام –ورقلة 

)١٠(    ، ازيا    أ   مختار الصحاح، مكتبـة لبنـان بـيروت ، المجلـد ، 

 . م١٩٨٦الثاني ط عام 
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، الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة ، ر اب )١١(

 . م ١٩٧٧طبعة 

)١٢(     مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري ، مجلة ،

  ، ديسمبر المجلد ب٢٨، جامعة منتوري قسنطينة ، العدد العلوم القانونية 

)١٣( ا  ، م٢٠١١ ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة. 

 مجلـة ،الـشركات انـدماج عمليـة في المفاوضـات ، ا  طرق )١٤(

 .م٢٠١٥ ،الرابع العدد ،٣٩ مجلد ،الكويت جامعة، الحقوق

 ، النظـام القـانوني لانـدماج الـشركات التجاريـة ، جامعـة  و وآون    )١٥(

 . م٢٠٢١ الوادي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية عام –الشهيد حمه لخضر 

)١٦(  م  م١٩٦٠ ، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، ط. 

)١٧(    درا  ، انـدماج شركـة المـساهمة كآليـة للتركيـز الاقتـصادي ، 

 . م٢٠١٩ عام ٢٥ون والأعمال الدولية جامعة الحسن الأول العدد مجلة القان

، اندماج الشركات وأثره على حقوق الدائنين، رسالة  ا  ب  )١٨(

 . م٢٠١٩ماجستير، جامعة النيلين، كلية القانون، السودان، عام 

)١٩(   وما   المركز القـانوني لـشركات المـساهمة الداخلـة في ،

ً الاندماج، ومدى تأثرها بالدمج ، وفقا لأحكام القانون البحريني المقارن، مجلة عملية

 .  م٢٠١٦لعام  ٤ ج ٣١كلية الشريعة والقانون بطنطا العدد 

)٢٠(   ا  ، الـشركات التجاريـة، دار الجامعـة الجديـدة ، الإسـكندرية ،

 .  م٢٠١٩مصر، طبعة 

)٢١(  ص إ، القانونيـة والآثـار العامـة اهمةالمـس الشركات اندماج 

 .م ٢٠١٠ ،الأولى الطبعة ،عمان ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،عليها المترتبة
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)٢٢(   ، القــانون في وأحكامهــا طبيعتهــا المــشتركة الــشركات 

 نشر سنة بدون ،نشر دار بدون ،والمقارن المصري

)٢٣(     مرا   دة مـستحدثة ، دراسـة  ، انـدماج الـشركات كظـاهر

  م٢٠١٢مقارنة ، دار الفكر الجامعي الإسكندرية عام 

 ، المعجـم الوسـيط ، مكتبـة الـشروق الدوليـة  ا ا ة      )٢٤(

  م ٢٠٠٤ عام ٤القاهرة ط 

)٢٥( ا م م  م١٩٦٩ ، الشركات التجارية ، مطبعة الإرشاد بغداد عام . 

)٢٦( زا  د نظام القانوني لاندماج الشركات المساهمة العامة، ، ال

 .م٢٠١٠ آل البيت ، الأردن ، ةرسالة ماجيستير، جامع

)٢٧(    ما   القواعد القانونية لإنجـاز عمليـة انـدماج الـشركات و ، 

، ٤نية للدراسات القانونية ، مجلد التجارية ، دراسة مقارنة ، مجلة جامعة الزيتونة الأرد

 . م٢٠٢٣ ، لعام ١ر الإصدا

)٢٨(   ز  النظــام القــانوني لانــدماج الــشركات وأثــاره، مجلــة ، 

 .م ٢٠١٩، ٥٥الدراسات العليا، جامعة النيلين، العدد 

اما:  
 

 . م ١٩٨١ لسنة ١٥٩ رقم من ات اي )٢٩(

 بتــاريخ ١٣٢/م رقــم الملكــي بالمرســوم  الــصادرم ات ادي )٣٠(

 ٢٩/١١/١٤٤٣ بتــاريخ ٦٧٨ رقــم الــوزراء مجلــس وقــرار هجريــة ١/١٢/١٤٤٣

 .هجرية
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